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  نطاق مسؤوليةّ الناقل الجوي للبضائع 
   وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الأرد�

  

  نانسي معن مشعل البيايضة
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  nancymain1999@gmail.com البريد الإلكترو� :
  ملخص البحث : 

في عقـد نقـل  مسؤوليةّ الناقل الجـوي نطاق البحث فيالدّراسة إلى  تهدف هذه 
حيـث تكمـن المشـكلة في حـال الدولية والقـانون الأرد�، للاتفاقيات  وفقًالبضائع ا

انعقاد مسؤوليةّ الناقل الجوي نتيجـة الأضرار التـي لحقـت بالبضـائع؛ الأمـر الـذي 
يترتب عليـه التـزام بتقـديم تعـويض إلى المتضرّـر، مـا � يقـم الـدليل عـلى انتفـاء 
مسؤوليته، أو � يتمكّن من دفعها عنه، فمبالغ التعـويض هـذه قـد تصـل إلى أرقـام 

يع أي شركة تحمّلها، وتفوق حجم ميزانيتهـا؛ مـ� يـؤدي إلى عرقلـة ضخمة لا تستط
حركة الملاحة الجوية، وفي المقابل، قد تكون البضائع المنقولة ذات القيمة كب�ة، فإذا 
تضرّرت ألحقت بصاحبها خسائر فادحة. من هـذا المنطلـق، كـان لتحديـد مسـؤوليّة 

 كـل مـن الأقصىـ للتعـويض في بيـان الحـدّ الناقل أهميةّ كب�ة، وذلـك مـن خـلال 
ضـافة إلى بالإ ، )١٩٩٩، واتفاقية مونتريـال (وتعديلاتها )١٩٢٩(اتفاقيتي وارسو لعام 

الحـالات  ، كـ� بينّـتالأقصى للتعويض نت الدّراسة كيفية حساب قيمة الحدّ بيّ  ،ذلك
أن  الوسائل التي �كن للناقـلبيان التي تشدّد فيها مسؤوليةّ الناقل الجوي، وأخ�اً، 

  يدفع بها مسؤوليته، أو يعفى منها.
التحليلي للنصوص القانونية لكـل مـن اتفـاقيتي و  المنهج الوصفي الباحثة اتبعتو  

والتشريعات الأردنية الناظمة لهذا الموضـوع. وفي ضـوء مـا  )،مونتريال(و )،وارسو(
حـدّدت أبرزهـا:  ،نتائجعدد من اللت الباحثة في نهاية هذه الدّراسة إلى توصّ  ؛تقدم

كل من اتفاقية (وارسو)، و(مونتريال) مسؤوليةّ الناقل في التعويضات التي يقـدمها 
عند قيام مسؤوليته بحدّ أقصى لا �كن تجاوزه، مع ورود استثناء عليه في حـال تـم 
الاتفاق على تجاوز الحدّ الأعلى ب� الناقل وشاحن البضاعة قبل نقل البضائع، كـ� 

عديدة يستطيع الناقل بـأن يـدفع بهـا مسـؤوليته. وأوصـت  وضعت الاتفاقيتان طرقاً
أن تكون مسؤوليةّ الناقل مسـؤوليةّ موضـوعية قا�ـة عـلى أسـاس الخطـر ب الباحثة
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كـون الطـائرة  ؛ التـأخ� في حـالتجاه الأضرار التي تصيب البضاعة  ل التبعةوتحمّ 
  .ة تستعمل في ظروف خطرةيآلة ميكانيك

  مسؤوليةّ الناقل الجوي، تحديد المسؤوليةّ، دفع المسؤوليةّ. الكل�ت الدالة:
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Accordance With International Laws And Jordanian Law 
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Abstract: 

The study aimed to identify the scope of the responsibility of the 
air carrier of goods in accordance with international laws and 
Jordanian law. The study dealt with determining the responsibility 
of the air carrier of goods and stating the maximum compensation 
in the Warsaw Conventions of 1929 and their amendments, and 
the maximum compensation in the case of transporting goods and 
luggage and in the case of delay in transportation in accordance 
with the Montreal Convention. 1999. In addition, the study showed 
how to calculate the value of the maximum compensation in 
accordance with the Montreal Convention of 1999 within the 
framework of the unlimited liability of the air carrier legally, with 
an explanation of the cases of paying the liability of the air carrier 
in the Warsaw and Montreal Conventions and in Jordanian 
legislation, and an explanation of the methods of paying liability in 
the Warsaw Convention of 1929 and its amendments. How to take 
the necessary measures to avoid the occurrence of damage, and a 
statement of the means of defending liability in Jordanian 
legislation, cases of defending liability in the Jordanian Trade 
Law, the Jordanian Civil Aviation Law, and exceptions to the 
principle of invalidity. 

The study used the descriptive analytical approach to the legal 
texts of the Warsaw and Montreal Conventions and the Jordanian 
legislation regulating this subject. In light of the above, at the end 
of this study, the researcher reached several results and 
recommendations, the most prominent of which is the 
compatibility of what is stated in the Jordanian Civil Aviation Law 
with the provisions of the Montreal Convention of 1999 with 
regard to international commercial air transport. The Warsaw 



 
  ٢٧٦٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

Convention of 1929 established the responsibility of the carrier on 
the basis of error, while the Montreal Convention of 1999 took 
With objective responsibility based on risks and bearing 
responsibility 

 

Keywords: Air Carrier Contract, International Law, National 
Law. 
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ُ ا     :مةقدّ لم

بعـد أن أصـبحت التجـارة الدوليـة عــ�د الاقتصـاد العـالمي؛ ظهـرت الحاجــة إلى 
استغلال الطـائرات في عمليـات نقـل البضـائع؛ لمـا �تـاز بـه مـن إمكانيـة تخطـّي 
المسافات بسرعة فائقة، فهي أفضل وسيلة للربط ب� الدول مقارنـة بوسـائل النقـل 

الحديثة في مجال صناعة الطـائرات، فإنهـا قـد الأخرى، وعلى الرغم من التقنيات 
تتعرضّ أثناء الرحلة الجوية لمخاطر؛ كتعرضّها لعواصف ثلجية، أو تيارات هوائية قـد 

  تلحق إضرارًا للبضائع على وجه الخصوص.
لقد تنبهّ المجتمع الـدولي إلى ضرورة إيجـاد تنظـيم لقطـاع النقـل الجـوي عامـة، 

)، ١٩٢٩أكتـوبر  ١٢فأبرمـت اتفاقيـة وارسـو في (ومسؤوليةّ الناقـل الجـوي خاصـة، 
بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الـدولي وحـررت باللغـة الفرنسـية 

) مادة، وأقرّت مجموعة من الأحكام القانونيـة الدوليـة، وأقامـت ٤١فقط، وشملت (
ذ عـلى المسـتوى موقفًا توافقي�ا ب� الأنظمة القانونية المتباينـة، ودخلـت حيـّز التنفيـ

)، وكــان لسرـعـة التطــور في مجــال الطــ�ان الحاجــة لتعــديل ١٩٣٣الــدولي عــام (
نصوصها، فتوالت عليها مجموعة من التعـديلات، كـان آخرهـا بروتوكـول مونتريـال 

)، وهــو التعــديل الوحيــد الــذي عــدل نظــام المســؤوليةّ في نقــل ١٩٧٥الرابــع عــام (
ام مسـؤوليةّ الناقـل الجـوي � تتوحـد، البضائع. وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن أحكـ

وأصبحت الدول تتخبّط بشأن إذا ما كانت الدولة الموقعة على اتفاقيـة (وارسـو) قـد 
انضـمت للبروتوكـولات المعدلـة أم لا، لهـذا؛ فكّـر المجتمـع الـدولي في إعـادة جمـع 
القواعد، وقد تم ذلك من خلال إبـرام اتفاقيـة (مونتريـال) لتوحيـد بعـض قواعـد 

)، وحرّرت بست لغات، وشـملت ١٩٩٩أيار عام  ٢٨تعلقة بالنقل الجوي الدولي في (الم
)، وأصبحت أحدث تنظـيم يحكـم النقـل ٢٠٠٣) مادة، ودخلت حيزّ التنفيذ عام (٥٧(

  . )١(الجوي الدولي
) مسـؤوليةّ الناقـل الجـوي عـن الأضرار التـي ١٩٢٩لقد قرّرت اتفاقيـة وارسـو ( 

، إلى أن جــاء )٢(طــأ المفــترض (مسـؤوليّة عقديــة)تصـيب البضــاعة عــلى أسـاس الخ

                                                           
، ١٩٩٩)، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال ٢٠٠٨( الفقي، محمد عاطف )١(

   .٢٤، ص١ط دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،
    .١٩٢٩اتفاقية وارسومن ) ٢٣-١٩( المواد  :انظر )٢(



 
  ٢٧٧٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

تقـوم عـلى  )١(بروتوكول (مونتريال) الرابـع الـذي قلـب المسـؤوليةّ إلى (موضـوعية)
) عامًـا و� ٢٣أساس المخاطر وتحمّل التبعة، إلا أنه من الناحية العملية، فقد مضى (

ؤوليةّ الناقـل ينفّذ، وسارت اتفاقية (مونتريال) عـلى الـنهج نفسـه، وأقـرتّ بـأن مسـ
  مسؤوليةّ موضوعية.

وعليه، فإذا انعقدت مسؤوليةّ الناقل الجوي فيترتب عليه ذلك بتقديم تعويض إلى 
المتضرر، وقد تصل التعويضات إلى مبالغ كبـ�ة تـؤدي إلى إفـلاس الناقـل الجـوي، 
فلذلك؛ حدّدت الاتفاقيات الدولية مسـؤوليةّ الناقـل بحـدّ أقصىـ لمبلـغ التعـويض لا 

ز تجاوزه، وهذا ما يسمّى بتحديد المسؤوليةّ الذي ستفصّل عنه الباحثة بالحـديث يجو 
في المبحث الأول. وبالمقابل، يستطيع الناقل دفع المسـؤوليةّ عنـه ، أو التخفيـف منهـا 
  ضمن وسائل حدّدتها الاتفاقيات الدولية التي ستعرض بالتفصيل في المبحث الثا�. 

  أهميةّ الدّراسة: 

هذه الدّراسة أهميتها من كونها إحدى الدّراسات القانونية الحديثة التـي تكتسب  
تبّ� نطاق مسؤوليةّ الناقل الجوي في زاوية محصورة، وهي في عقد نقـل البضـائع 

الدراسـات المقدمـة في أغلـب ن وفقًا للاتفاقيات الدولية والقـانون الأرد�، حيـث إ
دون  ،فقـط )١٩٢٩(اتفاقيـة وارسـو  هـذا الموضـوع في ظـلّ  فد تناولـتهذا المجال 

أحدث حلقة في سلسـلة  -وقتنا الحاضرفي  -التي أصبحت )١٩٩٩(اتفاقية مونتريال 
دراسـة  لىإاتجهـوا  كـ�القانونية الحاكمة لمسـؤوليةّ الناقـل الجـوي،  تطور القواعد

فـإن أهميّـة  ،، وبالتـاليبشـكل خـاص أو الركاب بشكل عام،مسؤوليةّ الناقل الجوي 
لدّراسة تكمن في تناولهـا المفـاهيم المتعلقـة بهـذا الموضـوع، ودراسـتها بشـكل هذه ا
حتـى اتفاقيـة  لهـا بـالبروتوكولات المعدلـة )، مرورًا١٩٢٩(ل منذ اتفاقية وارسو مفصّ 

)، وبيان موقف التشريعات الأردنية من الاتفاقيات الدولية المنظمـة ١٩٩٩(مونتريال 
  للنقل الجوي.

  شكلة الدّراسة: مُ 
تكمن المشكلة إلى ما بعد انعقاد مسؤوليةّ الناقل الجـوي؛ إذ يترتـب عليـه التـزام  

بتقديم تعويض إلى المتضرر، ما � يقم الدليل على انتفـاء مسـؤوليته، أو � يـتمكّن 
قـد تصـل إلى أرقـام ضـخمة لا تسـتطيع أي  من دفعها عنه، فمبالغ التعـويض هـذه

 يـؤدي إلى عرقلـة حركـة الملاحـة الجويـة، شركة تحمّلها وتفوق حجم ميزانيتها؛ م�
                                                           

  .١٩٩٩) من اتفاقية مونتريال ١٨المادة ( :انظر )١(
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رـت، ألحقـت  وفي المقابل، قد تكـون البضـائع المنقولـة ذات قيمـة كبـ�ة، فـإذا تضرّ
بصاحبها خسائر فادحة. ومـن هـذا المنطلـق، كـان لتحديـد مسـؤوليةّ الناقـل أهميّـة 

 )وارسـو(اتفـاقيتي  كل مـن الأقصى للتعويض في بيان الحدّ كب�ة، وذلك من خلال 
نــت بيّ  ،ضــافة إلى ذلــكبالإ ، )١٩٩٩، واتفاقيــة مونتريــال (وتعــديلاتها )١٩٢٩(عــام ل

الحـالات التـي تشـدّد  ك� بينّـتالدّراسة كيفية حساب قيمة الحد الأقصى للتعويض، 
الحالات التي �كن للناقـل أن يـدفع بهـا بيان فيها مسؤوليةّ الناقل الجوي، وأخ�اً، 

  مسؤوليته، أو يعفى منها.
ولكون هذا الموضوع � يحظَ بدراسة مستقلة تغطـي جميـع جوانبـه، وأن أغلبهـا  

كانت تلميحات �ناسبة دراسة مسؤوليةّ الناقل الجوي عمومًا، أو بخصـوص الركـاب 
  (المسافرين).

  أهداف الدّراسة: 

  ف على المعطيات التالية:�كن التعرّ  ،من خلال الدّراسة

مسـؤوليةّ الناقـل الجـوي محـدودة، ومعرفـة معرفة الحالات التي تكون فيهـا  .١
  الحالات التي تشدّد بها مسؤوليته.

معرفة الوسائل والطرق التي يسـتطيع الناقـل بـأن يـدفع بهـا مسـؤوليته كـ�  .٢
  جاءت بها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأردنية.

  مدى تأث� التشريع الأرد� بالاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي. .٣

رـ مهـ� بلـغ، هل التعويض المقدم للمتضرر بيان .٤ أم  ،يقدر حسب حجـم الضر
  ؟محدودهو تعويض 

  معرفة الحالات التي تعفي الناقل الجوي من مسؤوليته. .٥
  أسئلة الدّراسة: 

الـذي مفـاده: مـا نطـاق  لـرئيسالسـؤال ا عـنالإجابـة  تمن خلال الدّراسة � 
الدولية والقانون الأرد�؟ ومن ثم  للاتفاقيات مسؤوليةّ الناقل الجوي للبضائع وفقًا

  الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:

هل مسؤوليةّ الناقل الجوي تجـاه الأضرار التـي تصـيب البضـائع مطلقـة، أم  .١
  محدودة بحدّ مع�؟



 
  ٢٧٧٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  هل التعويض المقدم للمتضرر يقدر حسب حجم الضرر مه� بلغ؟  .٢

  ما الحالات التي تعفي الناقل من مسؤوليته؟ .٣

الحالات التي �كـن الناقـل مـن خلالهـا دفـع مسـؤوليته، كـ� وردت في ما  .٤
  الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأردنية المنظمة لهذا المجال؟

  ة الدّراسة: منهجيّ 

ــائج   ــول إلى النت ــكالياتها والوص ــلاج إش ــة وع ــذه الدّراس ــداف ه ــق أه إن تحقي
  والتوصيات المرجوة؛ تقتضي اتباع المناهج الآتية:

المنهج الوصفي: من أجل ذكر، ووصف، وتوظيف الظـواهر القانونيـة المختلفـة  -١
  المتعلقة �وضوع هذه الدّراسة.

المنهج التحليلي: من أجل تحليل النصوص القانونية، والأحكام القضـائية، وآراء  -٢
  الفقه والباحث� المرتبطة بهذه الدّراسة.

  حدود الدّراسة:
طـاق مسـؤوليةّ الناقـل الجـوي في عقـد نقـل ستقتصر هذه الدّراسة على بيـان ن 

)، والتشريعات ١٩٩٩) وتعديلاتها، ومونتريال (١٩٢٩البضائع، وفقًا لاتفاقيتي وارسو (
الأردنية المتمثلة في القانون المد�، وقانون التجارة، ومن ثم قانون الط�ان المـد� 

ضائية الصادرة عن الأرد� النافذين خلال فترة إعداد هذا البحث، والاجتهادات الق
  المحاكم الأردنية أيضًا.



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٧٣

   :الأولالمبحث 

  .تحديد مسؤوليّة الناقل الجوي للبضائع
)، ومن ثـم ١٩٢٩جاء الأساس القانو� لمسؤوليةّ الناقل الجوي في اتفاقية وارسو (

)؛ جاء لمصلحة مستعملي الطائرة من أصـحاب البضـائع، ١٩٩٩في اتفاقية مونتريال (
الحالات التي بني فيهـا عـلى الخطـأ المفـترض، أو عـلى المخـاطر وتحمّـل سواء في 

عـ�لاً للتـوازن بـ� مصـلحة إإعفائهم من إثبات خطأ الناقل، و  وذلك بسبب التبعة؛
ولح�ية الناقل� من تحمـيلهم أعبـاء  .مستعملي الطائرة ومصلحة الناقل� الجوي�

ا قصـوى لمبلـغ التعـويض الـذي ن حـدودً افقد وضعت الاتفاقيت ؛مالية تفوق طاقتهم
  .)١(يلتزم الناقل بدفعه عند انعقاد مسؤوليته 

فيها من بضائع، فالناقل سـوف يعجـز  ماتحطمت طائرة وهلك  :فعلى سبيل المثال
حركة الملاحة الجوية، وفقد أحد المنافع  م� يؤدي إلى شلّ  ؛عن دفع قيم التعويضات
حجم ميزانيتـه، وبالمقابـل التي تفوق  بسبب قيمة التعويض ؛العامة التي لا غنى عنها

نت الناقـل مـن أن يلتـزم بـدفع مبلـغ ورد استثناء على ذلك في حالات محدودة، مكّ
  .)٢(أعلى من الحدود القصوى في الاتفاقية، وهذا ما يسمى بالمسؤوليّة غ� المحدودة

الأول في يبحـث  ؛وعليه، سوف تقوم الباحثـة بتقسـيم هـذا المبحـث إلى مطلبـ�
ة المحدودة في حالات نقل البضائع، وتوضيح كيفية حساب مبـالغ التعـويض، يالمسؤول

الأقصىـ  يبحث في حالة المسـؤوليّة غـ� المحـدودة وهـي تجـاوز الحـدّ فوأما الثا� 
  للتعويض.

                                                           
، ١٩٩٩الفقـي، عـاطف محمـد، تطــور مسـؤولية الناقـل الجــوي وفقـا لاتفاقيـة مونتريــال  )١(

  .١٧٧ص
ضياء علي أحمد نعـ�ن، المسـؤولية المدنيـة للناقـل الجـوي للبضـائع بـ� القواعـد العامـة  )٢(

  .٢٠٥صوالمقتضيات الخاصة، 



 
  ٢٧٧٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الأول: 

  المسؤوليةّ المحدودة للناقل الجوي.
الجـوي تعـويض المضرـور �بلـغ يقـدر حسـب يترتب على انعقاد مسؤوليةّ الناقل 

حصل حوادث جوية تـؤدي إلى تحطـيم الطـائرة بالكامـل قد ت أنه إلاّ  ،حجم الضرر
رت ومن ثم هلاك ما عليها من بضائع، خصوصًا مع وجود طائرات عملاقة، فلو تقرّ 

مسؤوليةّ الناقل عن تعويض كل الأضرار التي حصلت، فإنه يـؤدي إلى إلحـاق ضرر 
أقصىـ للتعـويض  ر وضع حدّ تقرّ  ؛، فلذلك)١(ناقل وإفلاس شركات الط�انجسيم بال

ليس ف :�وجب نص قانو� غ� قابل للتجاوز مه� كان قدر الضرر أو قيمته، وعليه
الأقصىـ المنصـوص عليـه في الـنص  تعويض يزيـد عـن الحـدّ بللمضرور أن يطالب 

ا كانـت قيمـة القانو�، ك� لا يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض يتجاوز هذا الحد أي�ـ
  .)٢(الضرر

والغاية من وراء ذلـك، هـو المحافظـة عـلى مرفـق النقـل الجـوي ودعمـه وكفالـة 
 وبالتـالي ،استمراره، ولتمك� الناقل من احتساب مدى الخسارة التي قد يتعرض لها

  .)٣(من الآثار المالية التي تترتب عليه للحدّ  ؛ح�ية نفسه بعقد التأم� اللازم
 )،وارسـو(التي أقرتها كل من اتفاقيتي  ،إلى أن مبالغ التعويض من الإشارة ولا بدّ 

إذا كانـت  أي ؛هـي حـدود قصـوى للتعـويض وليسـت مبـالغ جزافيـة )،مونتريال(و
 افإن المضرور لا يستحق تعويضًـ ،الأقصى الأضرار التي تلحق المتضرر أقل من الحدّ 

  .)٤(به سوى عن الضرر الذي لحق
مـن التمييـز في هـذا الخصـوص بـ� الحـدود القصـوى للتعويضـات  لا بـدّ ك� 

 ،وتعـديلاتها )١٩٢٩(المستحقة عن الأضرار التي تصيب البضـائع في اتفاقيـة وارسـو 

                                                           
، ٢دار المطبوعات الجامعيـة، الإسـكندرية، ط )، عقد النقل الجوي،١٩٩٦( خالد، عدلي أم� )١(

  .٩٣ص
ــ� القواعــد العامــة  )٢( ــة للناقــل الجــوي للبضــائع ب ــدين نعــ�ن، المســؤولية المدني ضــياء ال

  .٢٠٥والمقتضيات الخاصة، ص
، دار الفكـر العـر�، -التجـاريقـانون الطـ�ان  -)، القانون الجوي١٩٨٣( رضوان أبو زيد )٣(

  .٢٠ط)،  ص القاهرة، (د.
)، مسـؤولية الناقـل الجـوي في القـانون المقـارن، المطبعـة ١٩٦٠الأسيوطي، ثـروت أنـيس ( )٤(

  .٣١١، ص١العالمية، القاهرة، ط
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 )،١٩٩٩(رة في اتفاقيـة مونتريـال تي سـتعرض في الفـرع الأول، والحـدود المقـرّ وال
 في الفرع الثا�، ومن ثم بيان كيفية حسـاب قيمـة التعـويض التي ستوضح تفصيلاً 

  في الفرع الثالث.  )١٩٩٩(تها اتفاقية مونتريال �وجب الأحكام التي أقرّ 



 
  ٢٧٧٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  : الفرع الأول

   .وتعديلاتها )١٩٢٩(وارسو  يةالأقصى للتعويض في اتفاق الحدّ 
الأقصىـ للتعـويض الـذي  ) الحدّ ٢٢في المادة ( )١٩٢٩(دت اتفاقية وارسو لقد حدّ 

رـ الـذي لحـق بالبضـائع، فتكـون  رـ عـن الضر يلتزم به الناقل الجـوي أمـام المتضر
 أقصى لكل كيلو غرام واحد، وهـذا الحـدّ  اّ حد )١(ا) فرنك٢٥٠ً(في المسؤوليةّ محدودة 

أقصىـ لمـا يدفعـه  لتعويض أي ضرر، بـل هـو حـدّ  االذي أقرته الاتفاقية ليس تقديرً 
  .)٢(د بقيمة الضررالناقل الجوي من تعويض، فقيمة التعويض تتحدّ 

الأقصىــ   مــن الحــدّ فإنــه � يغــّ�  )،١٩٥٥(بروتوكــول لاهــاي  فــي� يخــصّ وأمـا 
أو  ،الضـياعك ؛الأصـل استحدث حكـً� � يـرد في الاتفاقيـة لكنهللتعويض للبضائع، 

ق الحكـم بـ� وفي هـذا الصـدد يفـرّ منهـا، أو التـأخ� الـذي يلحـق جـزءًا  ،التلـف
  فرض�: 

  الفرض الأول: 
الضرر الذي يلحق بجزء من البضاعة دون أن يـؤثر في قيمـة الطـرود الأخـرى، 
ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد قيمة التعويض سوى وزن الطـرد أو 
الطرود التي لحقها الضرر، بغض النظر ع� إذا كان قـد نظـم عـن جميـع الطـرود 

  خطاب نقل واحد أو أك�.
  الفرض الثا�:

 ؛بقية الطرودب الحق ضررً أهذا الضرر و  ، وامتدّ إذا لحق الضرر بجزء من البضاعة
مثل إذا كانت البضاعة آلة وتوزعت قطعها على أك� من طرد، ففي هذه الحالة فإن 

الأجزاء حتى لو � يصبها ضرر، ولـذلك  ةالهلاك أو التلف سوف يؤثر في قيمة بقي

                                                           
يقصد بالفرنك: فرنك الذهب، وهو مجرد وحدة نقدية، الهـدف منهـا توحيـد العملـة التـي  )١(

يتم على أساسها تحديد مسؤولية الناقل حتى لا يتأثر المضرور بـاختلاف قيمـة عمـلات الـدول 
 ؛أدى ذلـك إلى خضـوعه للسـلطات العامـة الفرنســية وقـدالتـي يعـرض النـزاع في محاكمهـا، 

لثبـات لا الأخذ بسعر الذهب في السوق الحرة؛ نظـرً  ،إذن ،لقيمته، فالأفضلا ا أو تخفيضً تصعيدً 
)، قانون الطـ�ان التجـاري، ٢٠٠٢ عن: دويدار، ها� (النسبي لقيمة هذه السلعة النفيسة، نقلاً 

  .٢٤٧-٢٤٥، ص٢دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط
الجوي الداخلي والدولي، دار النهضة )، دروس في عقد النقل ١٩٩٩بريري، محمود مختار( )٢(

  .٢٣٨، ص٢العربية، القاهرة، ط



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
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لـ� يغطـي هـذا  ؛مجموع أوزان الطـرود كلهـا نقص..... عند تحديد قيمة التعويض
ا أصـابها مـن نقـص في قيمتهـا ومـ ،التعويض ما لحـق البضـاعة مـن ضرر جـز�

البروتوكول لإع�ل هذا الحكم أن يكون قـد صـدر عـن كـل  وقد اشترط، )١(بالتبعية
خطاب نقل واحد، فلا يؤخـذ بالحسـبان عنـد حسـاب التعـويض سـوى وزن  الطرود

  الطرد الذي لحق به الضرر.
الأقصىـ  ا للحـدّ ض أيضًـ� يتعـرّ  )١٩٦٦(وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق مونتريـال 

للتعويض في حالة نقل البضائع، وسار على ذات الـنهج بروتوكـول جـواتي�لا سـيتي 
  . )٢(الأقصى للتعويض بالنسبة لنقل البضاعة دون تغي� الذي احتفظ بالحدّ  )١٩٧١(

فقـد عمـل عـلى اسـتبدال الفرنكـات  )،١٩٧٥(بروتوكول مونتريال  في� يخصّ أما 
 وبـذلك يكـون الحـدّ  حسـاب قيمـة التعـويض،ل )٣(الذهبية بحقوق السـحب الخاصـة

) ٣٣٢الأقصى للتعويض عند تطبيق أحكام الاتفاقية الأصل، بالنسـبة لنقـل البضـائع (
  .)٤(وحدة 

 )وارسـو(الأقصى للتعويض في حالة التأخ�، فلم تـذكر اتفاقيـة  لحدّ لأما بالنسبة 
وصول البضاعة عن ر الأقصى لمسؤوليةّ الناقل الجوي عندما يتأخّ  بشكل صريح الحدّ 

ر الأقصىـ المقـرّ  عـلى القـول بـأن الحـدّ  الفقه والقضاء استقرّ أن  إلاّ د، الميعاد المحدّ 
 عن كل كيلو غرام) هو الحدّ  افرنكً ٢٥٠( للتعويض عن الأضرار التي تصيب البضائع

  .)٥(تعويض عن التأخ�لذاته ل

                                                           
)، القـانون البحـري والجـوي، منشـورات ٢٠٠١البارودي، عـلي، والعرينـي، محمـد فريـد ( )١(
 .٦٣٥، ص١الحقوقية، ب�وت، ط يحلبال
ال )، النظام القانو� للنقل الجوي الدولي وفـق الاتفاقيـة مونتريـ٢٠٠٠( الكندري، محمود )٢(

  .١٦٨،  ص١، مجلس النشر العلمي ولجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت، ط١٩٩٩
ن مـن عمـلات مؤلفـة مـن الـدولار وتتكوّ  ،هي وحدة قياس ابتدعها صندوق النقد الدولي )٣(

  .٥٦ك� في المطلب الثا� صفحة أستتوضح و والفرنك والجنيه، 
  .١٨٦-١٨٥، ص١٩٩٩وفقا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي  )٤(
  .٢١٧حداد، إلياس، القانون الجوي، ص )٥(



 
  ٢٧٧٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  : الفرع الثا�

  ).١٩٩٩(اتفاقية مونتريال  فيالأقصى للتعويض  الحدّ 
في تقرير الحدود القصوى في التعويض مـا  )١٩٩٩(قت اتفاقية مونتريال لقد فرّ 

  ب� نقل البضائع والتأخ� فيها:

) من اتفاقية ٢٢ت المادة (نصّ الأقصى للتعويض في حال نقل البضائع:  الحدّ   - ١
 ،على أنه "عند نقل البضائع تكون مسؤوليةّ الناقـل في حـال تلفهـا )١٩٩٩(مونتريال 
) وحدة سحب خاصة عـن كـل ١٧محدودة �بلغ ( ،رهاأو تأخّ  تعييبها،أو  ،أو ضياعها

كيلو غرام"، ك� أن الاتفاقية قد أبقت على ذات الحكـم الـذي اسـتحدثه بروتوكـول 
لأقصىـ للتعـويض حيـن� ا حول الأساس الذي يتخـذ لاحتسـاب الحـدّ  )١٩٥٥(لاهاي 

 )١( .اك� أشرنا إليه سابقً  ،اا جزئي� يكون الضرر الذي أصاب البضاعة ضررً 

بشكل  )،مونتريال(أشارت اتفاقية  الأقصى للتعويض في حالة التأخ�: لحدّ ا - ٢
ق الضرر الناتج عن تـأخ� وصـول الأقصى للتعويض في حال تحقّ  إلى الحدّ  ،صريح

) عـلى: "عنـد نقـل البضـائع، تكـون ٢٢المـادة ( ) مـن٣(نصّت الفقـرة البضاعة، فقد 
مسؤوليةّ الناقل في حالة تلفهـا أو ضـياعها أو تغييبهـا أو تأخ�هـا، محـدودة �بلـغ 

  )٢(وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو غرام..." )١٧(

                                                           
)، مسـؤولية الناقـل الجـوي عـلى الصـعيدين الـدولي والـداخلي، دار ٢٠٠٥( فضلى، هشـام )١(

  .١٩٠،  ص١الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط
  .١٩٩٩يال ) من اتفاقية مونتر٢٢راجع: الفقرة الثانية من المادة ( )٢(



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٧٩

  : الفرع الثالث

  ).١٩٩٩(الأقصى للتعويض وفق اتفاقية مونتريال  حساب قيمة الحدّ 
" هوبروتوكولاتهـا المعدلـة "الفرنـك بوانكاريـ )١٩٢٩(لقد اعتمدت اتفاقيـة وارسـو 

كوحدة نقدية يتم �قتضاها حساب حدود التعويض الذي يلتزم الناقل بدفعـه حـال 
بسـبب  ؛� يدم طويلاً  ذلك تجاه الأضرار التي تصيب البضائع، ولكن مسؤوليتهقيام 

 تعديل تلك الوحدة النقديـةإلى  تدالتي أ ، )١٩٦٨(ظهور الأزمة النقدية العالمية عام 
"وحـدة حقـوق وتقرّرت فيـه الرابع الخاص بالبضائع  )مونتريال(�وجب بروتوكول 
وهـي أصـل احتيـاطي أنشـأه الصـندوق النقـد الـدولي في عـام  ،السحب الخاصـة"

للأصول الاحتياطية الأخرى للبلـدان الأعضـاء، نتيجـة  لامكمّ  اعنصر بوصفه  )١٩٦٩(
لق دول الأعضاء من احت�ل عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك، والنمو المتوقع في ق

الاحتياطات الدولية لدعم التجارة الدولية، حيث كان من أهـم الأصـول الاحتياطيـة 
في ذلك الوقت هو الذهب والدولار الأمري�، وترتكز قيمـة حـق السـحب الخـاص 

الأمري� وال� اليابا� واليـورو والجنيـه ة عملات دولية تتألف من الدولار على سلّ 
ا قيمة حق السحب الخـاص بنـاء د الصندوق يومي� الإسترليني واليوان الصيني، ويحدّ 

وأسـعار  ،على كم العملات الثابتة المدرجـة في سـلة تقيـيم حقـوق السـحب الخاصـة
  .)١(الصرف السوقية اليومية ب� العملات المدرجة في هذه السلة

أن عدم دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ على المسـتوى الـدولي، على  وقد ترتب
قبل  )وارسو(ت عليها اتفاقية جعل حساب التعويض يتم على أساس الوحدة التي نصّ 

تعديلها وهي الفرنك، بين� يتم حساب التعويض على أسـاس وحـدة حقـوق السـحب 
  .)٢(الشأنا في هذا تضاربً  أنشأالأمر الذي  ؛الخاصة في حالات أخرى

اة في مجـال تحديـد لتوحيد الحلـول المتبنـّ )١٩٩٩(جاءت اتفاقية مونتريال  ؛لهذا
 )،١٩٧٥(حيث سارت على نهـج بروتوكـول مونتريـال الرابـع  ،الأقصى للتعويض الحدّ 
فضـلاً  ،ت أن حساب التعويض يكون على أساس وحدة حقوق السحب الخاصـةوأقرّ 

حسابها، وبهـذا اختفـى الفرنـك وأصـبحت  عن تقرير بعض القواعد الخاصة بكيفية
  .)٣(الوحدة النقدية المعتمدة لحساب قيمة التعويض هي وحدة حقوق السحب الخاصة

                                                           

)١( www.imf.org ١٢/١٢/٢٠٢٣، تاريخ الدخول.  
  .١٩١، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )٢(
الكندري، محمود، النظام القـانو� للنقـل الجـوي الـدولي وفـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام  )٣(

  .١٥٩، ص-تحديث نظام وارسو -١٩٩٩



 
  ٢٧٨٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وهـي  ،في كيفيـة تحويـل الوحـدة الحسـابية الـواردة فيهـا الاتفاقية قتفرّ  بهذا،و 
إلى عملات وطنية في الدول المتعاقدة، وذلـك حسـب  ،وحدة حقوق السحب الخاصة

  .من ذات الاتفاقية )٢٣(في المادة  ذلك عالجت، و )١(نظامها النقدي
رت أن هذا التحويل يتم عند التقاضي وفقًا لقيمة تلك العملات يـوم صـدور فقرّ  

  قت في كيفية التحويل ب� ثلاث مجموعات من الدول:ثم فرّ  ،الحكم بالتعويض
ومنهـا  ،ن من الدول الأعضـاء في صـندوق النقـد الـدوليتتكوّ  ة الأولى:المجموع

الأردن، فتحسب قيمة العملة الوطنية لهذه الدول بالقياس إلى حق السـحب الخـاص 
والسارية وقـت التحويـل أي  ،وفقًا لكيفية التحويل التي يتبعها صندوق النقد الدولي

حقـوق السـحب الخاصـة تعـادل  ، وتجدر الإشارة إلى أن وحـدة)٢(يوم صدور الحكم
  .)٣(وستة فلسات ابالعملة الأردنية دينارً 
والتي  ،ن من الدول غ� الأعضاء في صندوق النقد الدوليتتكوّ  المجموعة الثانية:

تجيز أنظمتهـا حسـاب قيمـة عملتهـا الوطنيـة بالقيـاس إلى حـق السـحب الخـاص، 
وتحسب عملتهـا الوطنيـة بالقيـاس إلى حـق السـحب الخـاص وفقًـا للطريقـة التـي 

م هذه الـدول الز من اتفاقية (مونتريال) إ )٣٢/١(وجاء في المادة دها كل دولة، تحدّ 
تبليـغ  ؛أو الانض�م لهذه الاتفاقية ،الموافقةأو  ،أو القبول ،عند إيداع وثيقة التصديق

أو عنـد  ،جهة الإيداع بطريقة الحساب التي تزمع اتباعها في حساب عملتها الوطنية
  .)٤(إجراء أي تغي� في هذه الطريقة 

لا  التي عضاء في صندوق النقد الدولي،مجموعة الدول غ� الأ  المجموعة الثالثة:
السـحب الخـاص،  هـا الوطنيـة بالقيـاس إلى حـدّ أنظمتها بحسـاب قيمـة عملتتسمح 

ر ، ك� هو مقرّ هواضطرت الاتفاقية إزاء هذا الحظر إلى العودة إلى الفرنك بوانكاري
�ا وحدة نقدية، ثم قيمت هـذه إ و  ا،، ولكنها � تطلق عليه فرنكً)وارسو(في اتفاقية 

لـف، وبـالنظر إلى في الأ )٩٠٠(من الذهب عيار  امليجرامً  )٦٥.٥(الوحدة �ا يعادل 
الأقصى للتعويض في حالة الضرر الـذي يصـيب البضـاعة  يحسب الحدّ  ،هذه الدول

                                                           
  .١٢٣خالد، عدلي أم�، عقد النقل الجوي، ص )١(
    .١٢٣خالد، عدلي أم�، عقد النقل الجوي،ص )٢(

تـاريخ  www.imf.orgالي أسعار الصرف لدى صندوق النقد الدولي متوفر على الموقع التـ )٣(
  .١٢/١٢/٢٠٢٣الدخول 

  .١٩٤، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )٤(



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٨١

ل هـذه الوحـدات النقديـة ) وحدة نقدية عن كل كيلو غرام. وتحـوّ �٢٥٠بلغ يعادل (
إلى العملة الوطنية لهذه الدول وفقًا لأحكام قانونهـا الـداخلي، وتلتـزم هـذه الـدول 

  .)١(و التغي� فيه�أ ،و نتيجتهأ ،ريقة التحويلبتبليغ جهة الإيداع بط
ــال أن أن نشــ� إلى  ولا بــدّ  ــتم  )،١٩٩٩(اتفاقيــة مونتري ــدة ي ــة جدي وضــعت آلي

لكون هـذه المبـالغ الماليـة  ؛خمس سنوات كل�قتضاها مراجعة حدود المسؤوليّة مرة 
مـع  ،منالمحددة قد تكون عرضة لتناقص قيمتها الشرائية �رور عامل الوقت أو الز 

 مـن أن يـتم تعـديل هـذه القـيم باتفاقيـات بـدلاً  ،الأخذ في الاعتبار عامل التضخم
 المصـلحة حقيـقلت ومطلوب محمود أمر الاتفاقية في المنحى دولية جديدة، ولعل هذا

   .)٢(الجوي النقل صناعةفي 
تحديد مسؤوليةّ الناقل الجوي للبضـائع هـو مسـألة حيويـة في وترى الباحثة أن  

ويعتمـد عـلى مجموعـة مـن القـوان� والمعاهـدات الدوليـة،  ،الط�ان المد� قانون
وعلى التشريعات الوطنية التي تنظم حقوق وواجبات الأطـراف المعنيـة في عمليـات 

تحديد مسؤوليةّ الناقل الجوي للبضـائع عـلى مجموعـة يعتمد النقل الجوي للبضائع. 
واتفاقيــة  )،وارســو(اتفاقيــة  :لمثــ ؛مــن العوامــل التــي تشــمل الاتفاقيــات الدوليــة

مـن وهنـا، فالتزامات الناقل والشـاحن، والإعفـاءات مـن المسـؤوليةّ. و ، )مونتريال(
لض�ن تقـديم التعـويض المناسـب في حالـة حـدوث  ؛الضروري فهم هذه الجوانب

الأساس الذي يحُدد  تشكل هذه القوان� والمعاهدات وذلك لأن ؛الأضرار أو الفقدان
  كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالبضائع في النقل الجوي.

                                                           
)، المسؤولية عـن تعـويض أضرار النقـل الجـوي الـدولي، دار ٢٠٠٨الشيخ، أحمد إبراهيم ( )١(

  .١١٣، ص١النهضة العربية، القاهرة، ط
  .١٩٣ا لاتفاقية مونتريال، الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )٢(



 
  ٢٧٨٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�:

  .المسؤوليةّ غ� المحدودة للناقل الجوي
ا إقرار الاتفاقيت� حدودًا قصوى لمبـالغ التعـويض التـي تنشـغل بهـا عرضنا سابقً 

إذ جـاءت حـالات  ؛ليست مطلقةمسؤوليةّ الناقل تجاه المتضررين، لكن هذه الح�ية 
د بهـا المسـؤوليةّ ويلـزم الناقـل بـدفع تعـويض يجـاوز الحـدود القصـوى معينة تشـدّ 

معينة تؤدي إلى انقـلاب المسـؤوليّة مـن محـدودة  رة، وذلك حيث يرتكب أفعالاً المقرّ 
  .)١(إلى غ� محدودة 

ض في وسـتعر  ،مـا بحكـم القـانونإ ؛وتكون مسؤوليةّ الناقل الجوي غ� محدودة
ما �وجب اتفاق خاص مع مسـتعملي الطـائرة سـتعرض في الفـرع إالفرع الأول، و 

  .الثا�

                                                           
  .٥٥٢أحمد إبراهيم الشيخ، المسؤولية عن تعويض أضرار النقل الجوي الدولي، ص )١(



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٨٣

  : المسؤوليةّ غ� المحدودة قانونًا:الفرع الأول

تجـاوز الحـدود القصـوى فـيه� عـلى حـالت� يـتم  )١٩٢٩(ت اتفاقية وارسو نصّ 
  د فيها المسؤوليةّ، وه�: أي تشدّ  ؛للتعويض

  قام بنقل البضائع دون خطاب نقل جوي.: إذا الحالة الأولى
خطاب نقل البضـائع، ولا بمن التزامات الناقل الجوي إصدار وثائق النقل المتمثلة 

من ذكر البيانات الإلزامية عند تنظيمها، والغاية هو تبص� مستعملي الطائرة بأن  بدّ 
أنهـا تخضـع تغلب عليهـا الصـفة الدوليـة، و  ،زمون القيام بهاتالرحلة الجوية التي يع

مـن أجـل مـنحهم الوقـت لإبـرام  ؛رها الاتفاقيـةلنظام المسؤوليةّ المحدودة التي تقرّ 
  عقود تأم� على بضاعتهم.

عـلى عـدم إصـدار وثـائق النقـل المتمثلـة  )١٩٢٩(فقد رتبت اتفاقية وارسو  ،وعليه
وعدم ذكر البيانات الإلزامية، جزاء يحرمه مـن  ،خطاب نقل البضاعة، أو إصدارهاب

  .)١(أو حتى من أحكام دفع المسؤوليةّ ،الأقصى للتعويض الاستفادة من الحدّ 
عـلى  ،بشكل صريـح ،تهذه الحالة، ونصّ  )١٩٩٩(اتفاقية مونتريال  وقد استبعدت

للازمة، م مستند نقل، أو عدم اشت�ل المستند على البيانات ايعدم التزام الناقل بتقد
ا لقواعـد الاتفاقيـة �ـا فلا يؤثر على وجود أو صحة عقد النقل، الذي يظـل خاضـعً 

  .)٢(فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤوليةّ
و غش من جانب الناقل أ ،هي عندما يرجع الضرر إلى خطأف ،ما الحالة الثانيةأ و 

عـلى مـا يـلي: "يحـرم  )١٩٢٩() مـن اتفاقيـة وارسـو ٢٥ت المادة (و تابعيه، فقد نصّ أ
 و تحـدّ أالناقل من الحق في التمسك بنصوص هذه الاتفاقية التي تستبعد مسـؤوليته 

و عن خطأ يعتبر في نظر قـانون المحكمـة المطـروح أه إذا نشأ الضرر عن غشّ  ،منها
  ".عليها النزاع مساوياً للغشّ 

ان هناك اختلاف ، إلا أنه كولقد حاول الفقه تحديد المقصود بالخطأ المعادل للغشّ 
في معرض تفس�ها وتطبيقها؛ خاصة أن الاتفاقية تركت أمـر تحديـدها  كب� بينه�

  إلى القانون المعروض عليه النزاع.

                                                           
)، مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على الأشـخاص ٢٠٠٨( الربضي، عيسى )١(

  .٢٠٧، ص١وأمتعتهم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن، ط
)، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عـ�ن، ١٩٩٨( طالب حسن موسى، )٢(

  .١٧٢،  ص١ط



 
  ٢٧٨٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

حيــث ذهـب الفريــق الأول إلى أن الاتفاقيـة تتضــمن  ؛فقـد انقســم إلى فـريق�
سـتلهام فالقاضي له الحرية المطلقة في ا ،قاعدة إسناد إلى القانون الوطني، وبذلك

. وقـد تـأثر الحلول التي أوردها قانونه الوطني في شأن تعريف الخطأ المعادل للغشّ 
بهذا الـرأي، فقضـت أحكـامهم أن  )١(القضاء الفرنسي وقضاء دول القانون المكتوب

هو الخطأ الجسيم، ويقصد به ذلك الخطـأ الـذي يقـع بدرجـة  الخطأ المساوي للغشّ 
إصرار الطيـار  :، ومثـال عـلى ذلـك)٢(اغ� يس�ة مع عدم اشتراط أن يكون متعمـدً 

على الإقلاع مع علمه بسوء الأحوال الجوية واشتداد العاصفة فتسـقط الطـائرة بعـد 
جسيم إلى الخطـأ دقائق من الإقلاع، لكن القضاء الفرنسي تحول من فكرة الخطأ ال

بأنه الخطأ  )١٩٧٥() من قانون ٤٢الذي لا يغتفر، وعرفه المشرع الفرنسي في المادة (
ر دون ســبب الإرادي الــذي ينطــوي عــلى وعــي بالضرــر المحتمــل وقبولــه في تهــوّ 

  )٣(معقول.

يهــا للمعيــار ، يؤكــد تبنّ )١٩٨٥(وفي قــرار لمحكمــة الــنقض الفرنســية صــدر عــام 
ن خطـاب نقـل البضـاعة قـد أ تقول: مـع و لخطأ غ� المغتفر، الموضوعي في تقدير ا

تضمن الإشارة إلى وجوب حفظ البضاعة المنقولة بدرجة حرارة صفر، فإن تلف هذه 
البضاعة لعدم حفظها في أجهزة تبريد مناسبة يشكل خطـأ ارتكـب برعونـة مقرونـة 

مجـرد  يسـتفاد مـن هـذا القـرار أنحيـث بعلم أن ضررًا محتملاً سينتج عـن ذلـك. 

                                                           
   .الإيطالي والبلجي�مثل القضاء  )١(
)، رسـالة دكتـوراه ٢٠٠٢تحديـد ( عائشة فضيل، مسؤولية الناقل الجوي ب� التحديد والـلا )٢(

  ٢٧٤دار البيضاء، ص -في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثا�
العامـة )، المسؤولية المدنية للناقل الجوي للبضـائع بـ� القواعـد ٢٠٠٦نع�ن، ضياء الدين( )٣(

، وقــد أشـار المؤلـف إلى تطبيقــات ٢٧٤، ص١والمقتضـيات الخاصـة مكتبــة المنـارة، مـراكش، ط
  القضاء الفرنسي:

عـن مجلـة الفرنسـية للقـانون الجـوي  ١٩٨٦نيسـان  ٧قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -أ
  .٢٤١، ص١٩٨٦

الفرنسـية للقـانون الجـوي عن المجلـة  �١٩٩٨وز  ٧قرار المحكمة الابتدائية بتولوز بتاريخ  -ب
  .٣٠٧، ص١٩٩٨

عن المجلـة الفرنسـية للقـانون الجـوي  ١٩٩٩شباط  ٢قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -ج
  .٢٠٩، ص١٩٩٩
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التجاهل الموضوعي لتعلي�ت مرسل البضاعة بحفظها في درجة حرارة معينـة يشـكل 
  .)١(الخطأ غ� المغتفر

أما بالنسبة إلى الفريق الثا� الذي سلك مسلكًا مغايرًا، في أن واضـعي الاتفاقيـة 
لأن بعـض الـدول لا يوجـد في  ؛� يقصدوا بالإحالـة إلى قـانون المحكمـة المختصـة

كتـوب المدول القـانون غـ� مثـل  ؛لداخلي اصطلاحًا مطابقًـا لفكـرة الغـشّ قانونها ا
ر الاستعانة بأقرب فكرة في قوانينها الداخلية لفكرة (كالدول الأنجلوسكسونية)، فتقرّ 

أو امتنـاع إرادي يعلـم  ،ويقصـد بـه كـل فعـل ،الغش، وهو مصطلح السلوك الإرادي
أو إلى احت�ل  ،جب ملقى على عاتقهمرتكبه أن من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بوا

عـدم اكـتراث ورعونـة، أو لا يعنيـه أن  جـرّاءإحداث الضرر للغ�، أو يجهل مرتكبه 
  .)٢(أو الامتناع أن يؤدي إلى ذلك يعلم ما إذا كان من شأن هذا الفعل

والخطـأ  أدى هذا الاخـتلاف في التفسـ� مصـطلح (الغـشّ  ،وعلى الصعيد العملي
إلى تفويت القصد المرجو وهـو توحيـد  )١٩٢٩(ته اتفاقية وارسو المعادل له) الذي تبنّ 

والقضـاء عـلى مشـكلة تنـازع  ،القواعد القانونية المطبقة على النقل الجـوي الـدولي
  القوان� وما ينجم عنها من عدم استقرار للمراكز القانونية.

) ٢٥ل نـص المـادة (وعـدّ  ،لهذا القصدمحققًا  )١٩٥٥(جاء بروتوكول لاهاي  ؛لذلك
قـاضي، ووضـع قاعـدة موضـوعية تحقـق وحـدة تالذي ألغى الإحالـة إلى قـانون ال

التفس� والتطبيق أمام المحاكم، حيث أعطى تفس�اً للخطأ الـذي يـؤدي إلى تشـديد 
يـ هـذا  ،مسؤوليةّ الناقل وحرمانه من ميزة تحديـد التعـويض وذلـك بتحديـد عنصر

  .)٣(وعدم الاكتراث بالنتائج المحتملة ،في العمد المتمثل�الخطأ 

                                                           
، نقـلا عـن إليـاس حـداد، ٣٦١، مجلـة القـانون الأورو� للنقـل، ص١٩٨٥نقض فرنسي  -د) ١(

  .٢٢٤القانون الجوي، ص
  .٢٧٦تحديد، ص الناقل الجوي ب� التحديد واللاعائشة فضيل، مسؤولية  )٢(
) من الاتفاقيـة الأصـلية تـنص عـلى: "لا ٢٥) من بروتوكول لاهاي المعدلة لل�دة (١٣المادة ( )٣(

) متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل ٢٢تسري الحدود المنصوص عليها في المادة (
دراك إما برعونـة مقرونـة بـإبقصد إحداث ضرر، وذلك  ؛أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه

ا قد يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أو الامتنـاع مـن جانـب التـابع� فيجـب أيضًـ اأن ضررً 
  في أثناء تأدية وظائفهم". إقامة الدليل على أنهم كانوا عندئذٍ 
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مت في رحلـة دوليـة الطائرة التي تحطّ وهي  ،وأبرز مثال على ذلك قضية لوكر�
) ٢٥ب� لندن ونيويورك فوق مدينة لوكر�، فكان دفاع المدع� يسـتند إلى المـادة (

لى إالتي تقضي بتشديد مسؤوليةّ الناقل الجوي، حيث اسـتندوا  )وارسو(من اتفاقية 
فكرة سوء سلوك إرادي أو خطأ يرقى إليه نتيجة فعل الناقل وإه�له ورعونته الذي 

رات عـلى ن الإرهابيون من وضع متفجّـمن خلاله �كّالذي للركاب، و  اأحدث ضررً 
  .)١(ل مطلقة وغ� محدودةم� تلك الطائرة، فقبلت المحكمة أن تكون مسؤوليّة الناق

إلى أن جـاء بروتوكـول مونتريـال الرابـع  )،١٩٥٥(وبقي العمل ببروتوكول لاهـاي 
قلب مسؤوليةّ الناقل عن الأضرار التي تصـيب البضـائع إلى مسـؤوليّة  يلذا )١٩٧٥(

) مـن اتفاقيـة ٢٥المـادة ( موضوعية، وبذلك استبعد هذا البروتوكـول �قتضىـ نـصّ 
  .اكلي�  ااستبعادً  )وارسو(

ا، وبقي الحال مشـتتاً إلى عامً  )٢٣(ز النفاذ إلا بعد هذا البروتوكول حيّ و� يدخل 
حيث قضت على عدم سريـان أحكـام الحـدود  )،١٩٩٩(أن جاءت اتفاقية مونتريال 

إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو  ،)٢٢/٥المادة ( القصوى للتعويض �وجب نصّ 
دراك أن ضررًا إبقصد إحداث الضرر، أو برعونة مقرونة ب ؛امتناع من جانب الناقل

سينجم عن ذلك. ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من جانب تابعي الناقـل 
  .)٢(أو وكلائه إثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان يتصرف في نطاق م�رسته لوظيفته

حـدودة في حالـة فإن خطأ الناقل الـذي يـؤدي إلى مسـؤوليةّ غـ� م ،وعلى هذا
رها، هو الفعل أو الامتنـاع الـذي يرتكـب إمـا بقصـد أو تأخّ  الضرر بالبضائع إلحاق

  . )٣(ا ما �كن أن يحدثدراك أن ضررً إما بعدم اكتراث مصحوب بإإحداث الضرر، و 
  .ثانيا: التشديد الاتفاقي لمسؤوليةّ الناقل الجوي

ع الدولي قـد حمـي الناقـل الجـوي عنـدما وضـع حـدودًا رأينا أن المشرّ أن سبق 
ر بعـدم جـواز تقـرّ  كـ�قصوى للمبالغ التي يؤديها للمضرور عنـد قيـام مسـؤوليته، 

اسـتثناء  هنـاكالمع� في الاتفاقية، لكـن هـل  أد� من الحدّ  الاتفاق على وضع حدّ 
الأقصىـ  ن الناقل من الاتفاق مع شاحني البضائع عـلى تجـاوز الحـدّ على ذلك �كّ
) مـن اتفاقيـة ٢٢المـادة ( ر في الاتفاقية؟ فقد أجـاب عـلى ذلـك نـصّ لتعويض المقرّ 

                                                           
  .٥٥٣-٥٥٢صأحمد إبراهيم الشيخ، المسؤولية عن تعويض أضرار النقل الجوي الدولي،  )١(
  .٢٠٣، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )٢(
  .٢٠٤، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )٣(
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، حيـث )مونتريـال(مـن اتفاقيـة  )٣و ٢() فقـرة ٢٢وتقابلها المـادة ( )،١٩٢٩(وارسو 
الأقصى المحدد إذا قـام عنـد  تا بإمكان الشاحن أن يحصل على مبلغ يفوق الحدّ أقرّ 

بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسـليمها عنـد تسليم البضاعة إلى الناقل 
كاتفاق ضـمني  دّ وبدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك، حيث يع ،نقطة الوصول

المتفـق  ب� الناقل والشاحن على الخروج عن الحدود القصوى للمسؤوليةّ إلى الحـدّ 
  . )١(أو الذي يبلغ القيمة المعلنة للبضائع المذكورة في البيان ،عليه

تحقق العلم عند الناقل قبـل شـحن البضـاعة بطبيعتهـا  هوولعل الحكمة من ذلك 
مثـل: نقـل  ؛وصـولها سـالمة إلى المطـارلن الشاحن يـولي أهميـّة خاصـة أ وقيمتها، و 

سبائك الذهب والمجوهرات والتحف، فتقتضي مصـلحة المرسـل في أن يحصـل عـلى 
  .)٢(اتعويض أكبر من المحدد قانونً 

  توافر الشروط التالية:تول� يترتب هذا الإعلان آثاره، يجب أن 

إلى الناقـل، ولا يعتـد بـأي  أن يتم إعلان القيمة عنـد لحظـة تسـليم البضـائع .١
ن الإعلان إعلان يقدم بعد ذلك ما � يقبل أو يوافق عليه الناقل، ولا يشترط أن يدوّ 

  مستقل.في خطاب نقل البضاعة، بل �كن أن يرد في إقرار 

أن يتم دفع الرسم الإضافي، فلا يكفي مجرد الإعلان عن قيمة البضـاعة �  .٢
 عـلى المرسـل أن يـدفع يلتزم الناقل بالتعويض في حدود هذه القيمـة، وإ�ـا يتعـّ� 

ل الأخـ� ره الناقـل زيـادة عـلى أجـرة النقـل مقابـل تحمّـالرسم الإضافي الذي يقرّ 
ا في الاتفاقيـة، وقـد يلتـزم بـذلك قانونـًالتعويض خارج الحـدود القصـوى المقـررة 

  .)٣(المرسل إليه عند تسلم البضاعة
ومتى استوفى إعلان المصلحة في التسليم الشرط� السابق� فإنـه يرتـب الآثـار 

  التالية:

 وتطبيـق الحـدّ  ،ر للمسـؤوليةّ في الاتفاقيـةالأقصى المقـرّ  استبعاد تطبيق الحدّ  .١
   عنه.المتفق عليه في "إعلان المصلحة بالتسليم" بدلاً 

                                                           
  .١٧٦البارودي، علي، والعريني، محمد فريد، القانون البحري والجوي، ص )١(
  .٢٢٧ط)، ص )،  النقل الجوي، منشورات جامعة دمشق، سوريا (د.٢٠٠١حداد، إلياس( )٢(
ضياء الدين أحمد نع�ن، المسؤولية المدنية للناقـل الجـوي للبضـائع بـ� القواعـد العامـة  )٣(

  .٢٤٤والمقتضيات الخاصة، ص
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 ة حـدّ نزلـقيمة المعلنة للبضاعة �جرد تحقق الضرر، وإ�ا هي �اللا تستحق  .٢
  أقصى لتعويض لا تستحق بأكملها إلا إذا كانت قيمة الضرر معادلة لها.

رـ ، يشمليشمل التعويض الذي يترتب على الناقل دفعه .٣ سـواء  ،كل أنواع الضر
  أم � يكن. ،ا للحادثان باشرً أك

ن هذه القيمة تساوي القيمة الحقيقية الفعليـة أ على  ،قرينة علان القيمة يعدّ إ .٤
ن يثبـت القيمـة أ للبضاعة، لكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها، فالناقل يسـتطيع 

  .)١(لا في حدود هذه القيمةإلا يلتزم  الحقيقية للبضائع وعندئذٍ 
 )وارســو(تــه اتفاقيــة عــلى الحكــم ذاتــه الــذي أقرّ  )مونتريــال(أبقــت اتفاقيــة و 

  . )٢(بخصوص "إعلان المصلحة في التسليم" من دون أي تعديل
تحدد المسؤوليّة عادةً من خـلال أن  ،في سياق النقل الجوي الدوليوترى الباحثة 

ــــة وارســــو  :مثــــل ؛معاهــــدات ــــة )١٩٥٥(وبروتوكــــول  )،١٩٢٩(اتفاقي ، واتفاقي
ا يحـدد حـدود وضـعت إطـارًا قانوني�ـهـي التـي . هـذه المعاهـدات )١٩٩٩(مونتريال

لـذلك؛ فـإن  المسؤوليةّ والظروف التي �كن أن تعفـي الناقـل مـن هـذه المسـؤوليةّ.
تحديد المسؤوليةّ غ� المحـدودة للناقـل الجـوي هـو موضـوع يتـداخل فيـه القـانون 

على الرغم مـن أن المعاهـدات و التشريعات الوطنية، والتفاصيل التعاقدية. و الدولي، 
إن هناك سيناريوهات خاصة �كـن أن فر إطارًا يحدد حدود المسؤوليةّ، الدولية توفّ

ن و الشـاحن أن يكون الأهميةّ �كانمن و  تنطوي على مسؤوليةّ تتجاوز هذه الحدود.
وإدارة  ،لضـ�ن ح�يـة حقـوقهم ؛ن عـلى درايـة بهـذه الجوانـبو ن الجويـو والناقل

  الية.المخاطر بفع

                                                           
  .٢٢٨حداد، إلياس، النقل الجوي،  )١(
ــدين نعــ�ن، المســؤولية  )٢( ــ� القواعــد العامــة ضــياء ال ــة للناقــل الجــوي للبضــائع ب المدني

  .٢٥٦والمقتضيات الخاصة، ص
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  المبحث الثا�: 

  .دفع مسؤوليةّ الناقل الجوي والإعفاء منها
جرد إخلاله بتنفيذ أي من الالتزامات الملقاة عـلى �تقوم مسؤوليةّ الناقل الجوي 

له الناقـل، فـإذا كـان عاتقه، وترتبط طرق دفع المسؤوليةّ بطبيعة الالتزام الذي يتحمّ 
المسؤوليّة بإقامة الدليل على أنـه بـذل عنايـة التزامه ببذل عناية، أمكنه الإفلات من 

ة مـن الرجل المعتاد في تنفيذ التزامه ولا يتوجب على الناقل تحقيـق النتيجـة المرجـوّ 
أي أن مسـؤوليته قا�ـة عـلى فكـرة  ؛العقد. أما إذا كان التزام الناقل بتحقيق نتيجة

دم تنفيـذ التزامـه الخطر، فإنه لا يستطيع التحلل من مسـؤوليته إلا إذا أثبـت أن عـ
  .)١(يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادته به 

رـ. لكـن يبقـى  وبناء على ذلك، فإن للناقل وسائل يدفع بها مسؤوليته تجاه المتضر
عن حكم الإعفاء القانو� من مسؤوليةّ الناقل الجوي، فهل يجـوز الاتفـاق  التساؤل

  على الإعفاء منها أو التخفيف منها؟
الأول يبحـث في حـالات دفـع  ؛�يستعرض الباحثة في مطلب� متتال ،وعلى ذلك

 والتشرـيع الأرد� )،١٩٩٩(واتفاقية مونتريـال  )،١٩٢٩(المسؤوليةّ في اتفاقية وارسو 
  المطلب الثا� الإعفاء من المسؤوليّة أو التخفيف منها. ويبحث، أيضًا

                                                           
  .١٩٦حداد، إلياس، النقل الجوي، ص )١(



 
  ٢٧٩٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الأول: 

  تفاقيتيحالات دفع مسؤوليةّ الناقل الجوي في ا

  .وفي التشريع الأرد� )،مونتريال(و )،وارسو(
لقد تطورت طرق دفع مسؤوليةّ الناقل الجوي تبعًا لتطور أساس وطبيعة المسؤوليّة 

وذلك نتيجـة  )؛١٩٩٩(حتى اتفاقية مونتريال  ،وتعديلاتها )١٩٢٩(منذ اتفاقية وارسو 
ــة والتطــور التكنولــوجي للملاحــة الجويــة بــذلك ، و )١(للظــروف الاقتصــادية والتقني

دفع مسؤوليةّ الناقل الجوي في اتفاقية  طرقستتحدث الباحثة في الفرع الأول عن 
دفــع  طــرقســيتناول فوبروتوكولاتهــا المعدلــة، وأمــا الفــرع الثــا�  )١٩٢٩(وارســو 

الفـرع الثالـث يبحث  ،ا، وأخً� )١٩٩٩(مسؤوليةّ الناقل الجوي في اتفاقية مونتريال 
  دفع المسؤوليةّ في التشريع الأرد�. طرقفي 

أن عقد النقل الجوي للبضاعة يفرض على عاتق الناقل التزامًا بض�ن  من المعلوم
سـؤوليةّ الناقـل في ن مأ المحافظة على البضاعة وتسليمها في الموعـد المتفـق عليـه، و 

رـ إلحـاق قا�ـة عـلى أسـاس الخطـأ المفـترض، فيعـدّ  )١٩٢٩(اتفاقية وارسـو   الضر
 ويجـب مسـؤوليته، فتنعقد بالتزامه، وفائه عدم أي؛ الناقل خطأ على قرينة للبضاعة

  .  )٢(البضاعة أصاب الذي الضرر عن لتعويضا عليها
يستطيع دفع مسؤوليته، بإثبات أنه � يخطئ، وأنه ليس هـو السـبب  الناقل إلا أن

التداب� اللازمة  جميعه يوله أن يقيم الدليل على اتخاذه هو وتابع ،في وقوع الضرر
أن أيضًـا يـدفع  أن ذهـا، ولـهاأو كان من المسـتحيل عليـه اتخ ،لتفادي وقوع الضرر

) ٢٠المـادة ( ا لنصّ وذلك سندً ، )٣(الضرر الذي لحق بالبضاعة يرجع إلى خطأ ملاحي
  . )١٩٢٩(من اتفاقية وارسو 

                                                           
  .١٣٩، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )١(
الربضيـ، عيسىـ، مسـؤولية الناقـل الجـوي الـدولي عـن الضرـر الواقـع عـلى الأشــخاص  )٢(

  .١٣٧وأمتعتهم، ص
أصبحت هذه الوسيلة غ� مجديـة لـدفع المسـؤولية في ظـل التعـديلات اللاحقـة لاتفاقيـة  )٣(

ن)، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي  الله، (د.  عن موسى، أما� أحمد عبدوارسو، نقلاً 
، جامعة النيلـ�، مـن بحـوث مـؤ�ر الإمـارات �١٩٩٩ اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال ما ب

  .٦٣المتحدة، ص



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٩١

الناقل الجـوي في اتفاقيـة  ة إلى توضيح طرق دفع مسؤوليوستتطرق الباحثة أولاً 
ومن ثـم تنـاول طـرق دفـع المسـؤوليةّ في البروتوكـولات المعدلـة لاتفاقيـة  )،وارسو(
  .)وارسو(

   )،١٩٢٩(: طرق دفع المسؤوليةّ في اتفاقية وارسو أولاً 
ضـح أنهـا يتّ  )؛١٩٢٩() مـن اتفاقيـة وارسـو ٢١و ٢٠( :باستقراء نصـوص المـادت�

ص نت الناقل الجوي من إقامة الدليل على انتفاء خطئه المفترض، وبالتالي الـتخلّ مكّ
  من مسؤوليته بإحدى الوسائل التالية:

  :اتخاذ جميع التداب� الضرورة لتلافي وقوع الضرر - ١
 على أنه: "لا يكون الناقـل مسـؤولاً  )١٩٢٩() من اتفاقية وارسو ٢٠/١ت المادة (نصّ 

رـ أنهإذا أثبت  أو أنـه كـان  ،وتابعيه قد اتخذوا كل التداب� الضرورية لتفادي الضر
لذلك، فحتى يعفى الناقل من مسؤوليته  امن المستحيل عليهم اتخاذها"، وعليه تطبيقً 

 .ه قد اتخذوا التداب� اللازمة لمنع وقوع الضررءووكلا  أن يثبت أنه هو وتابعيه لا بدّ 
على معرفة المقصود "بالتداب� الضرورية"، فقد ثـار جـدل كبـ� مـن هنا نقف  لكن

  الفقهاء حول تفس�ها. 
ص الناقل من (ل� يتخلّ  :وفحواها ،اا حرفي� إلى تفس� العبارة تفسً�  )١(فذهب رأى

ذه كل التداب� الضرورية التي من شأن اتخاذها أن يجب عليه إثبات اتخا ،المسؤوليةّ
إلى منع وقوع الضرر، أو هي تلك التي لو اتخذت ما وقع الضرر)، لكن الفقه  تؤدي

استبعد هذا التفس�؛ لأنه يؤدي إلى نقص الوسـائل التـي أجازتهـا الاتفاقيـة للناقـل 
لناقـل لعـدم ليدفع بها مسؤوليته، وترجح مصلحة مسـتعملي الطـائرة عـلى مصـلحة ا

يؤدي  )٢(�كينه من دحض قرينة خطئه دون إثبات أن الضرر يعود إلى سبب أجنبي
وهـذا ينـاقض مـا اسـتهدفته الاتفاقيـة مـن  ،في النهاية إلى تشديد مسؤوليةّ الناقل

  ببذل عناية. اجعل التزام الناقل التزامً 
 عـلى الناقـل (أنه يتعّ�  :وفحواه ،إلى الأخذ بتفس� المضيق )٣(ك� ذهب رأي آخر 

رـ ومـن ثـم حتى يتمكّ ن من دفع مسؤوليته إثبات السبب الذي أدى إلى وقوع الضر
إلى خطأ منه)، والعمل بهـذا التفسـ� يتطلـب معرفـة  جعإثبات أن هذا السبب لا ير 

                                                           
  .٢٢٥راجع هذا الرأي ونقده: العريني، محمد فريد، القانون الجوي، ص )١(
  .٢٢٧العريني، محمد فريد، القانون الجوي، ص )٢(
  .٤٠٦دويدار، ها�، قانون الط�ان التجاري، ص )٣(



 
  ٢٧٩٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

لتلافيه، وهذا الأمر  تلتداب� التي اتخذاأسباب الحادث على وجه التحديد، وإثبات 
م� أدى إلى انتقاده ورفض الأخذ بـه مـن أغلـب  ؛ في بعض الأحيانيبدو مستحيلاً 

  .)١(لما يضمره من تشديد في مسؤوليةّ الناقل الجوي ؛الفقهاء
إلى  )٢(ذهب جمع من الفقهاء ؛ فقدالآراء السابقة وانتقاد الفقه في نظرًا للتشديدو 

 مون وروح نـصّ وهو الرأي الراجح والأقرب إلى مضـ –تفس� العبارة تفس�اً موسعًا
ل مــن مســؤوليته فيكفــي أن يثبــت اتخــاذه )، فــإذا أراد الناقــل أن يتحلّــ٢٠المــادة (

التــداب� المعقولــة التــي يتخــذها في مثــل مهنتــه الناقــل الحــريص لتفــادي وقــوع 
  .)٣(الضرر

بحيث لا يكون تقدير واجبات الناقـل �عيـار مجـرد وجامـد، وإ�ـا �عيـار ذا� 
مـع عـدم إهـ�ل  ،الناقل والواجبات الملقاة عـلى عاتقـه وواقعي يراعى فيه ظروف

نـوع ك ؛عديـدة ، ومن ثم تتحـدد هـذه الظـروف وفقًـا لعنـاصر)٤(ملابسات الحادثة 
، وتقـدير هـذه الظـروف مـن شـأن )٥(والظـروف الجويـة  ،وطبيعة الرحلـة ،الطائرة

  قاضي الموضوع.
تـوازن العـادل بـ� وتؤيد الباحثـة مـا أجمـع عليـه الفقهـاء، �ـا فيهـا تحقيـق ال

  مستعملي الطائرة والناقل الجوي.
 ةيستطيع الناقل دفع مسؤوليته إذا أثبت أن الطائرة كانت صالح ؛وعلى ضوء ذلك

للاستخدام، أو أن الطائرة أقلعـت في وقـت كانـت الأحـوال الجويـة مناسـبة، ومـن 
للازمة لض�ن المعلومات ا جميعالممكن الدفع بأن أفراد طاقم الطائرة اعتنوا بتنفيذ 

  .)٦(سلامة البضائع خلال الرحلة الجوية

                                                           
  .٣٣١، ص-قانون الط�ان التجاري -أبو زيد، رضوان، القانون الجوي )١(
، وحـداد، إليــاس، ٣٣١أبـو زيـد، رضـوان، القــانون الجـوي قـانون الطــ�ان التجـاري، ص )٢(

  .٢٩٢، ومحمدين، جلال وفاء، دروس في القانون الجوي، ص١٩٨القانون الجوي، ص
  ١٩٨حداد، إلياس، القانون الجوي، ص )٣(
  .١٤٥، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال محمد الفقي، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً عاطف،  )٤(
ن)، القانون الخاص الجـوي، مكتبـة دار الجـلاء، المنصـورة،  (د. أحمد، عبد الفضيل محمد )٥(

  .٣١٦، ص١ط
  .١٤٦، ص١٩٩٩ا لاتفاقية مونتريال الفقي، عاطف، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقً  )٦(



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٩٣

   :الخطأ الملاحي - ٢
لا يكـون بـأن " )١٩٢٩(مـن اتفاقيـة وارسـو  )٢٠(قضت الفقرة الثانية من المـادة 

 في حالة نقل البضائع إذا أثبت أن الضرر تولد من خطأ في الط�ان الناقل مسؤولاً 
ه قد اتخذوا جميع التداب� اللازمـة مـن يوتابعأو قيادة الطائرة أو في الملاحة، وأنه 
  جميع الوجوه لتفادي وقوع الضرر".

الخطأ المتعلق بالمناورات اللازمة لحركـة الطـائرة مـن هو ويقصد بالخطأ الملاحي 
مـن قبيـل هـذه الأخطـاء أن يعتمـد عـلى  إقلاعها إلى هبوطها وأثناء ط�انها، فيعدّ 

ات المسـجلة بـالأجهزة الفنيـة مـ� ترتـب عليـه حاسة النظر دون الاسـتعانة بالمعلومـ
إه�ل الشخص المختص بإصلاح الأجهزة  كذلك اصطدام بشيء مع�، ومن الأخطاء

  .)١(علومات عن ظروف الأحوال الجويةالمي التقنية اللازمة لتلقّ 
 ؛عنـد أول تعـديل للاتفاقيـة ، وألغـيما لبث هذا النوع من الدفوع طـويلاً  ،ولكن
ق ب� نقل المسافرين ونقل البضـائع، بأن هذا الدفع يفرّ  )٢(الفقه لانتقادات ةاستجاب

  وفيه مراعاة كب�ة لجانب الناقل� على حساب الشاحن�.
   :خطأ المضرور - ٣
"إذا أثبـت الناقـل أن خطـأ  هعلى أن )١٩٢٩() من اتفاقية وارسو ٢١ت المادة (نصّ  

فللمحكمة طبقًا لنصوص قانونها أن  حداثه،إ ب عنه الضرر أو أسهم في المضرور تسبّ 
  ف منها". أو أن تخفّ  ،تستبعد مسؤوليةّ الناقل

إن الطرف المضرور في عقـد نقـل البضـائع تجـاه الناقـل قـد يكـون الشـاحن أو 
 ةأن يرسل الشاحن بضاعة خطرة قابل ؛على خطأ الشاحن ومن الأمثلة، )٣(المرسل إليه

ايتها من الاحتراق، أما خطأ المرسـل إليـه ها بشكل مناسب لوقللاشتعال دون أن يعدّ 
  .)٤(كاللحوم أو الفواكه ؛م البضاعة القابلة للتلف السريعره عن تسلّ فيتمثل بتأخّ 

                                                           
، ١)، مسـؤولية الناقـل الجـوي وحالاتهـا وطـرق دفعهـا، (د. م)، ط٢٠٠٦مصـطفى (قطان،  )١(

  .١٥٠ص
، والبربري، محمود، دروس في عقـد النقـل ٢٣٣العريني، محمد فريد، القانون الجوي، ص )٢(

، ودويدار، ها�، قانون الط�ان التجاري في ضـوء القـانون ١٥١الجوي الداخلي والدولي، ص
  .٢٣٥الدولية، صاللبنا� والاتفاقيات 

)، خضـوع النقـل الجـوي الـداخلي لنظـام اتفاقيـة وارسـو للنقـل ١٩٨٦فهيم، مراد منـ� ( )٣(
  .٢٣٢، ص٢الجوي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط

  .٢٠٠حداد، إلياس، القانون الجوي، ص )٤(



 
  ٢٧٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

أثر الخطأ الذي يقع من المضرور على مسـؤوليةّ الناقـل الجـوي،  في� يخصّ وأما 
ضي فقد اكتفت الاتفاقيـة بوضـع المبـدأ العـام وأحالـت بشـأن هـذه المسـألة إلى قـا

يقدر وفقًا لقانون بلده ماهية خطأ المضرـور وأثـره ، والموضوع المعروض عليه النزاع
  .)١(في مسؤوليةّ الناقل

فإذا انعقد الاختصاص إلى محكمة أردنية، سيطبق القواعـد العامـة في المسـؤوليّة 
) مـن القـانون المـد� الأرد� بأنـه "يجـوز للقـاضي أن ٢٦٤المادة ( إذ تنصّ  ؛المدنية

 يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قـد اشـترك أو ألاّ  ،ينقص مقدار التعويض
   .في إحداث الضرر أو زاد فيه"

خطأ المتضرر  لىإوعلى ضوء هذا النص، فإذا أثبت الناقل الجوي أن الضرر يعود 
ر فلا تقع عليه مسؤوليةّ، وبالتالي فلا يحكم عليـه القـاضي وهو السبب الوحيد للضر 

ن خطأ المتضرر قد استغرق خطأ الناقل الجوي، ولكن إذا اشـترك خطـأ لأ  ؛بتعويض
 أي ؛المتضرر مع خطأ الناقل في إحداث الضرر، فهنا يؤخـذ �بـدأ توزيـع المسـؤوليةّ

رـ، والعـأن الناقل والمتضرر يتحمّ  برة �ـدى رجحـان ل كـل مـنه� جـزءًا مـن الضر
  .)٢(السببية ب� الضرر وخطأ كل من المضرور والناقل

  ).١٩٢٩(ثانيا: طرق دفع المسؤوليةّ في ظل البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو 
 في آخر � يطرأ تعديل على مسؤوليةّ الناقل في نقل البضائع إلاّ  بأنهسبق وذكرنا 

 ىالـذي أبـد )١٩٧٥(، وهو بروتوكول مونتريال الرابـع )١٩٢٩(تعديل لاتفاقية وارسو 
أخــذ بالمســؤوليّة الموضــوعية، و اهت�مــه في حالــة الأضرار التــي تصــيب البضــاعة، 

نتيجـة وهـي وصـول البضـاعة إلى المطـار الو�وجبها أصبح التزام الناقـل بتحقيـق 
يجديه نفعًا سليمه وكاملة، فإن � تتحقق هذه النتيجة انعقدت مسؤوليته، وحينها لن 

  )٣(أن يثبت اتخاذه التداب� الضرورية لتلافي وقوع الضرر أو استحالة تنفيذه.
ه التعديل على طـرق دفـع مسـؤوليةّ الناقـل، بحيـث وقد انعكس الأساس الذي أقرّ 

رـ الـذي أصـاب يستطيع الناقل التحلّ  ل من مسؤوليته إذا أقام الـدليل عـلى أن الضر
سـباب الأربعـة التـي ذكرهـا البروتوكـول في المـادة البضائع يرجع إلى واحد مـن الأ 

                                                           
  .٢٠٢، ص١ط )، القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة،١٩٨٩( القليو�، سميحة )١(
  .٥١٧صالأسيوطي، ثروت أنيس، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن،  )٢(
موسى، أما� أحمد عبد الله، تطور طرق دفـع مسـؤولية الناقـل الجـوي مـا بـ� اتفاقيـة  )٣(

  .١١٤، ص١٩٩٩واتفاقية مونتريال  ١٩٢٩وارسو 



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٩٥

 إذا أثبت ، وجاء بها: "فإن الناقل لا يكون مسؤولاً )١(وذلك على سبيل الحصر ،الرابعة
 -١أو تلف البضائع قد نتج فقـط عـن واحـد أو أكـ� مـ� يـلي:  ،أو ضياع ،أن دمار

جانـب الناقـل أو  سوء تغليف البضاعة من -٢فيها.  طبيعة البضاعة أو العيب الذا�
عمـل مـن أعـ�ل  -٤عمل من أع�ل الحرب أو النـزاع المسـلح.  -٣تابعيه أو وكلائه. 

  السلطة العامة قامت به بشأن دخول البضاعة أو خروجها أو عبورها".
ولا شك أن التطور الذي أحدثه هذا البروتوكول في الأساس القـانو� للمسـؤوليّة 

وذلك نتيجة التقدم العلمي والنمـو الكبـ� في  ؛ةأدى إلى انحسار طرق دفع المسؤوليّ 
حركة النقل الجوي، فلم يعد من المقبول الأخذ بنظـام المسـؤوليةّ العقديـة ومـا ينـتج 

  .)٢(عنها من توسع في نطاق طرق دفع المسؤوليةّ
نظـرًا بسبب عدم تفعيلـه عـلى أرض الواقـع؛  ؛لكن هذا التطور كان عديم الفائدة

 بعد سـنوات طويلـة، وقلـة الـدول التـي ز التنفيذ إلاّ وتوكول حيّ لعدم دخول هذا البر 
الأمر الذي أبقى مسؤوليةّ الناقـل الجـوي في نقـل البضـائع مسـؤوليّة  ؛انضمت إليه

 )،١٩٩٩(يظهـر أهميـّة اتفاقيـة مونتريـال  ؛ م�)٣(عقدية قا�ة على الخطأ المفترض
   في المطلب التالي.والتي ستوضح تفصيلاً 

                                                           
الجوي للبضائع، مجلة الأملاك )، أساس المسؤولية المدنية للناقل ٢٠٠٧نع�ن، ضياء الدين ( )١(

  .١٥٧المغربية، مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية، العدد الثا�، ص
  .٣١٢أحمد، عبد الفضيل محمد، القانون الخاص الجوي، ص )٢(
أغـراض  -)، القانون الجوي مقدمة عامة٢٠٠٥البريري، محمود مختار، وعمر، عمر فؤاد ( )٣(

  .١٤٨، ص١عوارض الملاحة الجوية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -الملاحة الجوية



 
  ٢٧٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�: 

  ).١٩٩٩(طرق دفع المسؤوليةّ في اتفاقية مونتريال 
الجزاء عن إخـلال الناقـل الجـوي بالتزامـه  )١٩٩٩(لقد نظمت اتفاقية مونتريال 

لزمته التعويض عن الأضرار التي تلحـق البضـاعة نتيجـة أبالمحافظة على البضائع، و 
لا  ؛ازن ب� أطـراف عقـد النقـلتأخ� وصولها في الموعد المتفق عليه، ولتحقيق التو 

 حيـث فرقّـتأن يـدفع مسـؤوليته،  امن وجود حالات يستطيع الناقل مـن خلالهـ بدّ 
وحالة التـأخ�  ،ما ب� طرق دفع في حالتي نقل البضائع )١٩٩٩(اتفاقية مونتريال 

  في النقل.
  .أولاً: طرق دفع المسؤوليةّ في نقل البضائع

 ت،تـوافر  إذا ،) أربعـة أسـباب١٨في المادة ( )١٩٩٩(قد نظمت اتفاقية مونتريال ل
ضـافة إلى سـبب إضـافي ورد في المـادة بالإ ل مـن مسـؤوليته، يستطيع الناقل التحلـّ

  )، وهذه الأسباب هي:٢٠(
  :أو بسبب نوعيتها، أو وجود عيب ذا� فيها ،وجود خلل كامن في تلك البضائع - ١

كـالزهور سريعـة  ؛ نوعهـان يكون العيب في البضاعة يرجع إلىكأ  ؛ولتوضيح ذلك
التلف، فإذا قام الناقل بكل التعلي�ت اللازمة وحصـل التلـف فتنتفـي مسـؤوليته، أو 

يصعب عليه معرفته ك� لـو  ،قد يرجع عيب ذا� في داخلها و� يكن الناقل يعلم به
بعـد السـبب،  أثنـاء الرحلـة، وتبـّ� وقد هلكـت كانت البضائع حيوانات حية منقولة، 

الناقـل مـن  ىيعود إلى مرض كامن في داخلها، فهنا يعفـبأنه  ،خبرة الفنيةإجراء ال
  .)١(مسؤوليته

  :أو وكلائه ،أو تابعيه ،سوء تغليف البضائع من جانب شخص غ� الناقل - ٢
إن تغليف البضائع وحزمها بشكل يتناسب مع طبيعتها من مسؤوليةّ الشاحن، وعلى 

 وجـد وإذا الشحن، لسند ومطابقته ،التسليمالناقل أن يتحقّق من صحة التغليف عند 
 أنـه عـلى قرينـة ذلـك عـدّ  وإلاّ  ظاتـه،تحفّ  يبدي أن عليه التغليف أو الحزم فيا عيبً 

  .)٢(سليمة استلمها

                                                           
دراسـة في اتفاقيـة فارسـوفيا  -)، تحديد مسؤولية الناقل الجوي ١٩٨٥زاهر، فاروق أحمد( )١(

  .٤٢٧ط)، ص ، دار النهضة العربية، القاهرة(د.-والبروتوكولات المعدلة لها
الثقافـة للنشرـ والتوزيـع، عـ�ن،  اري، دارشرح القانون التج )،٢٠٠٢سامي، فوزي محمد( )٢(

  .٢٤٤، ص١ط



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٩٧

  :عمل من أع�ل الحرب أو النزاع المسلح - ٣
سـواء كانـت  ،في أثنـاء الحـرب بخاصـةو  ،من حق الدول أن تتصرف في فضائها

�نع طائرات دول أخرى من الط�ان فوق مناطق أن دولة محاربة أو محايدة، ولها 
 لضرـورات حتـى أو، المسـلح النـزاع أو، )١(بالحروب تتعلق لأسباب إقليمها، معينة من
 للطـائرة الدولـة منع جراء البضائع تلحق قد التي الأضرار فإن، وعلى ذلك عسكرية،

 لـدرءباً سـب يكـون الحـرب، أع�ل بسبب إقليمها يعلو الذي الفضاء في الط�ان من
  الجوي. الناقل مسؤوليةّ

أو  ،أو خروجها ،إجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع - ٤
  :عبورها

إذا فقـدت أو هلكـت  ،هذا السبب يختلف من دولة إلى أخرى، ففـي الأردن مـثلاً 
بضاعة أثناء تواجدها في مستودعات جمركية، فتكون جهة الجـ�رك هـي المسـؤولة 

قـة،  ؛عن ذلك لأنها هي المكلفة بالمحافظة على البضائع من الضياع أو العبث أو السر
  .)٢(هذه المستودعات تخضع لها تما دام

  :)٣(يهأو امتناع من جانب المرسل أو المرسل إل ،أو إه�ل ،خطأ - ٥
أنواع المسؤوليّة في اتفاقيـة  جميعطبق على ت تيهذا السبب من الأسباب العامة ال

 ،ا من المسؤوليّة بقدر ما يكون هـذا الإهـ�لا أو جزئي� الناقل كلي�  ى، فيعف)مونتريال(
ويقـع عـلى ، )٤(قد سبب الضرر للبضائع أو أسهم في وجودها ،أو الامتناع ،أو الخطأ

الخطأ الذي ارتكبه الشـاحن أو المرسـل إليـه، ومثـال عـلى ذلـك:  الناقل عبء إثبات
أو مخالفتـه لتعلـي�ت الناقـل، أو خطـأ  ،أو التعبئـة ،خطأ الشاحن في سوء التغليـف

                                                           
� الدول بهـدف تحقيـق بيقصد بالحرب حسب فقه القانون الدولي العام: النضال المسلح  )١(

وعلى هذا فإن الصراع المسلح ب�  ،غرض سياسي تكمن وراءه المصالح الوطنية للدول المحاربة
من قبيل الحرب، انظر: أبو زيد رضوان، القانون  دّ الج�عات التي لا تكتسب صفة الدولة لا تع

  .٢٢١، ص-قانون الط�ان التجاري -الجوي
، موقع قـرارك، عـلى الـرغم ٢٥/١/١٩٨٣تاريخ  ٥٥/١٩٨٣قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )٢(

  من قدمه إلا أنه يتناسب معه نصوص اتفاقية مونتريال.
  .١٩٩٩ ) من اتفاقية مونتريال٢٠راجع: المادة ( )٣(
، ٢) قــانون الطــ�ان المــد�، مطــابع البيــان التجاريــة، د� ط٢٠٠٤فــايز نعــيم رضــوان ( )٤(

  .١٧٥ص



 
  ٢٧٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

الناقـل  ىالمرسل إليه في التراخي في استلام البضائع، فعند إثبات هـذا الخطـأ يعفـ
  .)١(ف منهامن مسؤوليته أو يخفّ 

  .حالة التأخ� في النقل ثانياً: طرق الدفع في
عـلى الـنهج الـذي سـارت عليـه اتفاقيـة وارسـو  )١٩٩٩(أبقت اتفاقيـة مونتريـال 

بـأن جعلـت مسـؤوليةّ الناقـل تجـاه الأضرار الناتجـة عـن تـأخر  ؛و� تعدله )١٩٢٩(
بإمكان الناقـل  ،وصول البضاعة مسؤوليةّ شخصية قوامها الخطأ المفترض، وبالمقابل

) يسري على ٢٠في المادة ( اعام�  امسؤوليته، فقد ذكرت الاتفاقية سببً ص من أن يتخلّ 
  ولتوضيح ذلك:  ،)١٩تأخ� في المادة (الب اخاص�  اسببً و  ،كل أنواع النقل

   /السبب العام لدفع المسؤوليةّ في حالة التأخ� في النقل - ١
لناقـل أن "إذا أثبـت ا هعـلى أنـ )١٩٩٩() مـن اتفاقيـة مونتريـال ٢٠ت المادة (نصّ 

أو امتناع الشخص  ،إه�ل أو خطأأو عن ، أو أسهم في حدوثه، نهالضرر قد نجم ع
 ،سؤوليةّ إذا كان الإهـ�لالممن  ىمفاد ذلك أن الناقل يعفو المطالب بالتعويض.... "، 

رـ أو  ،أو الامتناع المضرور ،أو الخطأ سـهم في أ هو السـبب الوحيـد في وقـوع الضر
حدوثه، أما إذا اشترك مع خطأ الناقل في حدوث الضرر، فتكـون مسـؤوليّة الناقـل 

  .)٢(مهاسهإهنا مسؤوليّة جزئية بقدر 
يـ  ا،أم جزئي�ـ اسواء أكان كلي�  ،أن نش� إلى أن هذا الإعفاء ونودّ  تـى رفعـت ميسر

من شخص يريد أن يستمد حقوقه مـن الراكـب؛ وتعليـل ذلـك هـو �كـ�  عوىالد

ا كـان الناقل من الاستفادة بهذا الـدفع في مواجهـة كـل مـن يطالبـه بـالتعويض أي�ـ
  .)٣(بني عليه المطالبةتالأساس الذي 

   :السبب الخاص لدفع المسؤوليةّ في حالة تأخ� النقل - ٢
ه يـ"إذا أثبـت أنـه هـو وتابع ه) من ذات الاتفاقية عـلى أنـ١٩فقد ورد في المادة (

التداب� المعقولة لتفادي الضرر أو استحال عليهم اتخاذه"،  كافةقد اتخذوا ه ءووكلا 
يلزم الناقل ابتداء بإثبات السبب الـذي أدى إلى حصـول التـأخ�، وأن يقـيم  :فعليه

 أنـه اتخـذ جميـع ، ثـم بعـد ذلـك يتعـّ� ئـهالدليل على أن السـبب لا يرجـع إلى خط
  .)٤(كأو استحال عليه ذل ، أنه � يستطعالتداب� لمجابهته إلاّ 

                                                           
  .٢٤٧عادل محمد خ�، مسؤولية الناقل الجوي وآلية دعوى المسؤولية وحدود التعويض، ص )١(
  .٣٧٢-٣٧١الشيخ، أحمد إبراهيم، المسؤولية عن تعويض أضرار النقل الجوي الدولي، ص )٢(
  .٢٠٨إلياس حداد، القانون الجوي،  )٣(
، ١٩٩٩محمود الكندري، النظام القـانو� للنقـل الجـوي الـدولي وفـق اتفاقيـة مونتريـال  )٤(

  .١٤١ص



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٧٩٩

   :الثالثالفرع 

  .دفع المسؤوليةّ في التشريع الأرد� طرق
قـانون المـد� الأرد� السوف نتناول في هذا المطلب حـالات دفـع المسـؤوليّة في 

  ا.ا، ثم في قانون الط�ان المد� الأرد� ثالثً ، وفي قانون التجارة ثانيً أولاّ 
  .الأرد�أولا: حالات دفع المسؤوليةّ في قانون المد� 

ت فقـد نصّـ ،أنـواع المسـؤوليةّ جميعق القواعد العامة في القانون المد� على تطبّ 
"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له  هعلى أن )٢٦١(المادة 

و فعل المتضرر كان غ� ملـزم أ ،أو قوة قاهرة ،أو حادث فجا� ،كآفة س�وية ؛فيه
  قانون أو الاتفاق بغ� ذلك".ال ما � يقضِ  ،بالض�ن
مثـل: آفـة  ؛إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ؛فإذن

أو فعل الغ� أو فعل المتضرر، فعند دخول  ،أو قوة قاهرة ،س�وية، أو حادث فجا�
رـ،  رـ، سـوف تنقطـع العلاقـة بـ� الخطـأ والضر السبب الأجنبـي في إحـداث الضر

  القانون أو الاتفاق بغ� ذلك. وبالتالي يكون الناقل غ� ملزم بالض�ن ما � يقضِ 
الحوادث التي تحدث بفعل الطبيعة، ولا �كن دفعهـا هي ويقصد بالآفة الس�وية 

  .)١(أو توقعها
فها المشرع الأرد�، وترك الباب مفتوحًا لاجتهاد الفقـه أما القوة القاهرة فلم يعرّ 

بيـد  ،الاختلاط ب� القوة القاهرة والحادث المفاجئ إلى ذلك ىدفأ وتقدير القضاء، 
، )٢(لان عـلى معنـى واحـد وأنه� تعب�ان يدّ  أن الفقه والقضاء رفض التفرقة بينه�

، وبالتـالي يقصـد بـالقوة القـاهرة د الخوض في متاهات التفرقـة بيـنه�لكن لا نري
ولا  ،ما كان من فعل الطبيعة، بحيث يستحيل دفعه لعدم توقعههو والحادث المفاجئ 

وذلـك مـن خـلال  ،لناقـل الجـوي مـن مسـؤوليتهال سبباً لتحلّ  ، وتعدّ )٣(�كن تلافيه
بحيـث لا  ،ج عـن نشـاطه وسـيطرتهض لها الناقل وتخر الحوادث الفجائية التي يتعرّ 

ب هوا� أدى إلى اختلال توازنهـا طكتعرض الطائرة لم ؛عها أو درء خطرها�كنه توقّ 

                                                           
، ٢)، دار الجامعـة الجديـدة للنشرـ، الإسـكندرية، ط٢٠٠٥سلطان، أنـور، أحكـام الالتـزام ( )١(

  .١٣٢ص
  .٣٣٥الط�ان التجاري، صأبو زيد، رضوان، القانون الجوي قانون  )٢(
ــوري، ( )٣( ــاطر، ن ــدنان، وخ حـان، ع ــد�٢٠٠٢السرـ ــانون الم ــوق  -) شرح الق ــادر الحق مص

  .٤٤٤، ص١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن، ط-الشخصية
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إصـابة قائـد الطـائرة بانهيـار مفـاجئ دون أن يســبقه  وكـذلكومـن ثـم سـقوطها، 
  .)١(علامات سابقة

مـن تـوافر عـدة  وحتى يوصف الحادث بأنه قوة قاهرة أو حادث مفـاجئ لا بـدّ 
  وهي: ،شروط

ا عن محيطه: فالحادث يجـب أن يكون الحادث غ� منسوب للمسؤول وخارجً  .١
أي لا يكون للناقـل الجـوي يـد في الحـادث، ويتحقـق  ؛ا عن المسؤولأن يكون أجنبي� 

  .)٢(كالحروب والاضطرابات ؛ذلك من جراء الظواهر الطبيعية، أو حوادث العنف

ع ن يكون الحادث غ� متوقّ أ عه: هذا يعني كن توقّ ن يكون الحادث م� لا �أ  .٢
، والعبرة هنا يقاس �عيار الناقـل )٣(وفي مكان محدد ،في فترة زمنية محددة وثهحد

ذا إ  ،ذا وضع في نفس الظروف الخارجية، ويعود تقدير الواقعة المدعى بهـاإ العادي 
  .)٤(إلى محكمة الموضوع ،عكانت ممكنة التوقّ 

م� لا �كن دفعه: أما إذا كان بإمكان الناقل دفع الحادث أن يكون الحادث  .٣
وتجنب آثـاره ببـذل جهـد معقـول عـن وقوعـه فـلا يتحقـق مفهـوم القـوة القـاهرة 
والحادث المفاجئ، ومعيار استحالة الدفع موضوعي بحيث يقدر �قـدرة غـ�ه مـن 

ار الاستحالة ، ك� أن تحديد معي هاالناقل� العادي� إذا ما وجدوا في الظروف نفس
، ويرى بعض الفقه والقضـاء الحـديث )٥(محكمة الموضوع ذات الاختصاص لىإيعود 

أن الإضراب المفاجئ وغ� المعلن لتـابعي الناقـل الجـوي ويتخـذ شـكل الإضرابـات 
  .)٦(يعفي الناقل من المسؤوليةّ عن التأخ� في إ�ام عملية النقل ،الج�عية

                                                           
)، مسؤولية الناقل الجوي في القـانون المغـر�، أطروحـة دكتـوراه في ١٩٨٩مختار، بكور ( )١(

  .١١٢قوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، صالقانون الخاص، كلية الح
)، المســؤولية المدنيــة التقصــ�ية (الفعــل الضــار أساســها ٢٠١١اللصاصـمة، عبــد العزيــز، ( )٢(

  .١٨٧، ص١كلية الحقوق، مملكة البحرين، ط -وشروطها)، جامعة العلوم التطبيقية
، -الحقـوق الشخصـيةمصـادر  -السرحان، عـدنان، وخـاطر، نـوري، شرح القـانون المـد� )٣(

  .٤٤٦ص
) النظام القانو� لمسـؤولية الناقـل الجـوي عـن ١٩٨٥بهنساوي، صفوت ناجي عبد القادر ( )٤(

  .١٢٢، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، صهسلامة المسافرين، رسالة دكتورا
بهنساوي، صفوت ناجي عبد القادر، النظام القانو� لمسؤولية الناقـل الجـوي عـن سـلامة  )٥(

  .١٢٩سافرين، صالم
  .٣٣٧-٣٣٦أبو زيد، رضوان، القانون الجوي قانون الط�ان التجاري، ص )٦(
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ف بإثبـات أن الحـادث كـان نتيجـة ل الجوي لا يكلّ أن الناق إليهم� يجدر التنويه 
لقوة قاهرة أو حادث فجا�، وإ�ـا عليـه أن يثبـت أنـه وتابعيـه قـد اتخـذوا كافـة 

ي الضرر طبقًا لمعيار الناقـل العاقـل، وأنـه وتابعيـه التداب� الضرورية والمناسبة لتوقّ 
  م في الحادث.اسهإأو  ،أو إه�ل ،� يرتكبوا أي خطأ

العقدية والتقص�ية، فهي تعفـي  :واحد في المسؤوليت�فهو لقوة القاهرة أما أثر ا

ا إذا أصـبح تنفيـذ الالتـزام مسـتحيلاً اسـتحالة الناقل من التزامه، وقد يكـون نهائي�ـ
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غ� ممكن لفترة معينـة فقـط، أمـا إذا �  ة،أو مؤقت قةمطل

فإننا لا نكون بصدد ظـرف طـارئ يسـمح  ،يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً، بل مرهقًا
  بتعديل العقد إذا توافرت شروط نظرية الظروف الطارئة.

قضــت محكمـة التمييــز الأردنيـة في أحـد قراراتهــا عـلى اعتبــار  ،وبهـذا الصـدد
عهـا في منـاطق معينـة كمنـاطق إذ لا �كـن توقّ  ؛صواعق من قبيل القوة القـاهرةال

نظـرًا لظـروف الأحـول  ؛عة في مناطق معينةالجنوب في الأردن، أما إذا كانت متوقّ 
مـن قبيـل  الجوية السائدة في تلك المناطق كمناطق الش�ل، فـإن الصـواعق لا تعـدّ 

ض للأحـوال محكمة التمييز الأردنية التعرّ  اعتبرت ،وفي قرار آخر .)١(القوة القاهرة 
ع الحدوث ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، في البحار هو أمر متوقّ المتقلبّة  الجوية

ع الأحوال الجوية السـيئة، وارتفـاع الأمـواج وسرعتهـا، وعلى قبطان الباخرة أن يتوقّ 
سرـيعة، و� يـتمكن فإذا خاطر في هذه الرحلة وصادفته الأمواج العالية والريـاح ال

من تفادي تسرب مياه البحر إلى البضاعة المحملـة بالسـفينة نتيجـة الإهـ�ل بعـدم 
صيانة فتحات العنابر التي تسربت المياه مـن خلالهـا للبضـاعة وأتلفتهـا، هنـا تنشـأ 

  .)٢(مسؤوليةّ الناقل ولا �كن دفعها بالقوة القاهرة
ــا إلى حــالات الســبب الأجنبــي الخطــأ وهــو  ،فإنــه يقصــد بفعــل الغــ� ،ورجوعً

(كـل شـخص لا يكـون الناقـل  ؛التقص�ي الذي يصدر من غ� تابعي الناقل الجوي
به أي رابطة عقدية أو تبعية)، وحتى تتحقق مسـؤوليّة  هولا تربط ، عن أفعالهمسؤولاً 

، فـإذا )٣(والعلاقة السببية)  ،والضرر ،(الخطأ :الغ�، يجب أن تتوافر أركان المسؤوليةّ
قام الناقل بتسليم البضائع إلى شركة نقل أخرى لغايات التخزين وليس النقـل، وتـم 

                                                           
   .، موقع قرارك٢٨/٤/١٩٩٩)، ٣١٠/١٩٩٩قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ( :انظر )١(
   .، موقع قرارك١٠/٣/٢٠٠٣)، تاريخ ٢٣٣/٢٠٠٣قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ( :انظر )٢(
   .) من القانون المد� الأرد�٢٥٦المادة (انظر:  )٣(
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ظ، وحدث نقص أو تلف أثناء وجودها في مسـتودعات استلام البضائع دون أي تحفّ 
ثبت الناقل أن الضرر الذي لحـق البضـائع ناشـئ بسـبب أالشركة الأخرى (الغ�)، و 

ل، وتقوم مسؤوليةّ الغ� عـلى أسـاس الفعـل الضـار الغ�، فهنا تنتفي مسؤوليةّ الناق
  (المسؤوليةّ التقص�ية).

قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لهـا عـلى أنـه "إذا حصـل  ؛ولتوضيح ذلك
ثنـاء أولـيس  ،عالية كةشر  ؛النقص أثناء تخزين البضاعة في مستودعات المدعى عليه

قـت لأن محكمة الاسـتئناف طبّ  ؛دعملية النقل، فإن ما ورد بهذا السبب مستوجب الر 
القانون تطبيقًا سليً� على وقـائع الـدعوى، باعتبـار أن المميـزة مسـؤولة عـن قيمـة 

 ؛او تلفت أثناء وجودهـا في مسـتودعاتها وليسـت نـاقلاً جوي�ـأالبضاعة التي نقصت 
نها بأظ، أو ذكر ا، وإ�ا هي استلمت البضاعة دون أي تحفّ لأنها � تقم بالنقل نهائي� 

مخالفــة للمواصــفات، أو ناقصــة بعــد وصــولها إلى مطــار الملكــة عليــاء عــلى مــ� 
الخطــوط الجويــة الإماراتيــة، وأن الاتفاقيــة المعقــودة مــن المميــزة وشركــة طــ�ان 

مارات لا تعفي المميزة من المسؤوليةّ عن النقصان الذي يحصـل في البضـائع بعـد الإ 
�ة عن تلك البضائع خلال فـترة التخـزين، تخزينها في مستودعاتها، ومسؤوليةّ الأخ

عالجت محكمة الاستئناف أسباب عدم مسؤوليّة المميز ضدها على أساس أنها  فإذن؛
إلى المقصـد مطـار الملكـة عليـاء في عـ�ن،  )،يرلنـدا(إ ناقل للبضاعة من بلد المنشـأ 

بهـذا نـه فإالخطـوط الجويـة الملكيـة الأردنيـة،  –ونقلها إلى مستودعات شركة عالية
الاستلام تكون حراسة البضـاعة والمحافظـة عليهـا هـي مـن مسـؤوليةّ الأخـ�ة، ولا 

ن البضـاعة قـد أ مـة نـة المقدّ ذ � يثبت مـن البيّ إ  ؛مرمارات بهذا الأ علاقة لشركة الإ 
  . )١(و معيبةأ ،و تالفةأ ،وصلت إلى مطار الملكة علياء ناقصة

عندما يكون هو السبب الوحيد هي فعل المتضرر  ،وآخر صورة من السبب الأجنبي
سـبق شرحهـا  -)٢(لتحقق الضرر، فيؤدي إلى انعدام دور الناقل في إحـداث الضرـر 

  في المطلب الأول. –)١٩٢٩(في حالات دفع المسؤوليّة في اتفاقية وارسو 
  .ا: حالات دفع المسؤوليةّ في قانون التجارة الأرد�ثانيً 

الأرد� أسـباب دفـع المسـؤوليةّ في فقرتهـا ) من قانون التجـارة ٧٢ذكرت المادة (
 عـن هـلاك الأشـياء وعـن تعيبهـا أو نقصـانها الأولى على أنه "يكون الناقل مسؤولاً 

                                                           
   .، موقع قرارك٣٠/١٢/٢٠٠٧)، تاريخ ٢٠٧٠/٢٠٠٧قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ( )١(
   .، موقع قرارك٩/٧/١٩٧٩)، تاريخ ٢١٦/١٩٧٩قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ( )٢(
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أو عـن  ،أو عن عيب قديم في المنقول ،في� خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة
  ضح من خلال هذه المادة أن أسباب دفع المسؤوليّة هي:يتّ وخطأ المرسل"، 

قـت إلى ا، عنـدما تطرّ قاهرة: قامت الباحثة بشرح هذه الحالـة مسـبقً الالقوة  .١
تكتفـي الباحثـة  -ومعنـًا للتكـرار -حالات دفع المسؤوليةّ في القـانون المـد� الأرد�

تجعـل  ،إنه إذا طرأت قوة قاهرة في العقود الملزمة للجـانب� :بالقول في هذا المقام
وينفسـخ العقـد مـن تلقـاء  ،معه الالتزام المقابل له وينقضي ،تنفيذ الالتزام مستحيلاً 

  .)١(نفسه، وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل

ن يكون العيب مستندًا إلى سبب قـديم موجـود في أ ك ؛عيب قديم في المنقول .٢
أن يـتم نقـل أجهـزه كهربائيـة وعنـد وصـولها  :المبيع قبل نقلـه، وعـلى سـبيل المثـال

  لة، والعطل سببه خطأ في التصنيع. أنها معطّ وفحصها تبّ� 

  طبيعتها.و كسوء تغليف البضاعة أو حزمها �ا يتناسب  ؛خطأ المرسل .٣
حـد هـذه لأ ضرر الذي لحق البضاعة كان نتيجـة الالناقل أن أثبت فعلى ذلك، إذا 

  .)٢(الناقل الجويالأسباب، فعندها تنتفي مسؤوليّة 
   .ا: حالات دفع المسؤوليةّ في قانون الط�ان المد� الأرد�ثالثً 

/ ج) مـن قـانون الطـ�ان سـببًا لإعفـاء ٤١م المشرـع الأرد� في المـادة (لقد نظـّ
الناقل من المسؤوليةّ في نقل البضائع وجـاء بهـا: "لا يكـون الناقـل الجـوي مسـؤولاً 

المشـحونة أثنـاء الطـ�ان لأسـباب تتعلـق بسـلامة  تجاه الشاحن عن إلقـاء البضـائع
الطائرة، شريطة أن يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التـداب� اللازمـة 

عـلى الناقـل أن يبـذل عنايـة الرجـل الحـريص في إيصـال  ؛لتفادي الضرر"، فـإذن
رـ، وذلـك مـن )٣(البضاعة سليمة خـلال ، ويتخذ جميع التداب� اللازمة لتفادي الضر

زة للملاحـة، وأن تكـون الطـائرة مجهّـ ةبذل العناية الواجبة، وتقـديم طـائرة صـالح
  .)٤(لحفظ البضائع

                                                           
  .١٩٧٦لسنة ) ٤٣) من القانون المد� الأرد� رقم (٢٤٧المادة ( :راجع )١(
  .٣٦سامي، فوزي، شرح القانون التجاري، ص )٢(
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عـ�ن،  -)، القانون الجوي١٩٩٨( يامل�، أكرم )٣(

  .١٤٥، ص١ط
   .) من قانون التجارة الأرد�٢٧/١انظر: المادة ( )٤(
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  المطلب الثالث: 

  .الإعفاء من المسؤوليةّ أو التخفيف منها
يهدف التنظيم الدولي لمسؤوليةّ الناقل الجـوي إلى تحقيـق التـوازن بـ� مصـالح 

تعويض عادل مناسب عن الأضرار التي تلحـق متلقي خدمة النقل في الحصول على 
فمـن  ،بهم، ومصالح الناقل� الجـوي� في تحديـد مسـؤوليتهم، ولهـذه الاعتبـارات

فهل  ،ف منها، ومن هذاالمنطق أن يبطل كل اتفاق يعفي الناقل من مسؤوليته أو يخفّ 
ن� الاتفاقيات الدولية أخذت ببطلان شروط الإعفاء ك� في القواعـد العامـة للقـوا

 شروط بطـلان مبـدأ عـن الباحثـة ستتحدث؛ لذلك؟ )١(ذلك عن خرجت أم الداخلية
 الاسـتثناءات عـن للحـديثفستخصّصـه  الثا� الفرع وأما الأول، الفرع في الإعفاء

  البطلان.  مبدأ على
  .: مبدأ بطلان شروط الإعفاءالفرع الأول

المـدين مـن المسـؤوليةّ أو الأصل في القواعد العامة، أنه يجوز الاتفاق على إعفاء 
كون عقد النقل من العقـود الرضـائية التـي تقـوم �جـرد توافـق ؛ ل)٢(التخفيف منها

طراف عقد النقل الجوي �لكون حرية تعديل قواعـد المسـؤوليةّ، سـواء أ رادت�، فالإ
منها في  و الحدّ أ ،عفاء من المسؤوليةّالإ شرط  عفاء، ويعدّ لإ و التخفيف أو اأبالتشديد 

ع الأرد� خـرج عـن ، ولكن المشرّ )٣(قه بالنظام العامسؤوليةّ التقص�ية باطلاً لتعلّ الم
، )٥( و الخطـأ الجسـيمأ ،مـن جانـب المـدين )٤(كالغشّ  ؛هذا الأصل في بعض الحالات

                                                           
 ١٩٢٩في ظـل اتفـاقيتي وارسـو دراسـة  -محمودي، س�ح، مسؤولية الناقل الجوي الدولي )١(

)، أطروحة دكتـوراه، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة الحـاج ٢٠١٤، (١٩٩٩ومونتريال 
  .٢٣٧باتنة، ص -لخضر

  ) من قانون المد� الأرد�.٥١٤/٤و ( ٣٥٨المادة  نصّ  )٢(
  .٣٣٥، ص-مصادر الحقوق الشخصية -السرحان، عدنان إبراهيم، شرح القانون المد� )٣(
بقصد الإضرار  ؛: هو كل فعل أو امتناع من جانب المدين بالتزام عقدي أو من تابعيهالغشّ  )٤(

مصـادر  - عن: السرحان، عدنان إبراهيم وخـاطر، نـوري، شرح القـانون المـد�بالدائن، نقلاً 
  .٣٣٤، ص-الحقوق الشخصية

أو من تابعيه مقرون  امتناع من جانب المدين بالتزام عقدي أو فعل الخطأ الجسيم: هو كل)٥(
 عـن: ضرار، نقـلاً دون توفر سـوء النيـة أو نيـة الإ  ،برعونة وعلم المدين �ا سيحدث من ضرر

 ،-مصـادر الحقـوق الشخصـية -السرحان، عدنان إبراهيم وخاطر، نوري، شرح القانون المد�
  .٣٣٤ص



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٨٠٥

عفـاء مـن وعلى هذا تبقى المسؤوليةّ قا�ة في الالتزامات التعاقدية، ولكـن شرط الإ 
و خطـأ جسـيم مـن جانـب أ ذا انطوى على غشّ إ باطلاً،  منها يعدّ  و الحدّ أالمسؤوليةّ 

  ، فهل هذا يطبق في نطاق مسؤوليةّ الناقل الجوي؟)١(المدين
دت أقصى ما يلزم دفعه ا كيف راعت الاتفاقية مصلحة الناقل ح� حدّ رأينا سابقً  

يضـطرون  رت ح�ية المتعاقدين مع الناقل الذينعند انعقاد مسؤوليته. وبالمقابل، قرّ 
لتوازن بـ� أطـراف لتحقيقًا و  ،إلى القبول بالشروط العقدية دون إمكانية مناقشتها

ر وضع قيود على الحرية العقدية وتقرّ تم فقد  ؛لصالح العام للج�عةاالعقد وح�ية 
 و حتـى إلى تخفـيض الحـدّ أ ،بطلان كل شرط يؤدي إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته

  .)٢(الأد� للتعويض
كـل شرط يهـدف إلى  -١) عـلى أن: "٢٣في مادتهـا ( )وارسـو(ت اتفاقيـة صّ قد نل

المعــ� في هــذه  أد� مــن الحــدّ  أو إلى تقريــر حـدّ  ،إعفـاء الناقــل مــن المســؤوليةّ
الاتفاقية يكون باطلاً ولا أثر له..."، نلاحظ إقرار الاتفاقيـة بشـكل صريـح عـلى أي 

مـا برفـع المسـؤوليّة عـن إاقيـة، وذلـك تعديل على أحكام المسؤوليةّ الـواردة في الاتف
رـ، أو بتخفيـف أثـر  الناقل بحيث لا يلتزم هذا الأخ� بـدفع أي تعـويض إلى المتضر

  .)٣(بالتزامه المسؤوليّة من خلال الاتفاق على دفع تعويض جز� إذا أخلّ 
"كل بند يهدف إلى إعفـاء  :) على أن٢٦المادة ( نصّتفقد  )،مونتريال(أما اتفاقية 

المب� في هذه الاتفاقية يكـون  أد� من الحدّ  الناقل من مسؤوليته أو إلى وضع حدّ 
  ". .. ولاغياً.باطلاً 
"تكون باطلة ولاغية كل حكم في  :على أن من ذات الاتفاقية )٤٩ت المادة (نصّ  ك�

وكل اتفاقيات خاصة سابقة لوقوع الضرر يخالف بها الأطراف القواعـد  ،عقد النقل
  المنصوص عليها في هذه الاتفاقية".

سارت على نفس  )١٩٩٩(ضح أن اتفاقية مونتريال يتّ  ؛قتضى النصوص السابقة�و 
ــة ــاء الناقــل مــن  )١٩٢٩(وارســو  نهــج اتفاقي ــؤدي إلى إعف في بطــلان أي شرط ي

                                                           
 .٣٣١، ص-مصادر الحقوق الشخصية -السرحان، عدنان إبراهيم، شرح القانون المد� )١(
ــة، ١٩٩٢( محمــدين، جــلال وفــاء )٢( )، دروس في القــانون الجــوي، دار المطبوعــات الجامعي

  ٢٢٩ط)، ص الإسكندرية (د.
دار المستشــار للطباعــة والنشرــ  ،)، محــاضرات في قــانون الطــ�ان١٩٨٣( محيــو، حســن )٣(

  .٢٢٦-٢٢٥، ص١والتوزيع، ب�وت، ط
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مطلقـة، وذلـك  جـاءتالنصـوص  تلـك نلاحـظ أنولكن، ف منها، مسؤوليته أو يخفّ 
  .)١(فيها أو الخطأ الجسيم عكس القانون الأرد� الذي اشترط الغشّ 

مثـل الإعفـاء  ؛هذا البطلان الشروط التي تقرر الإعفاء بشـكل مبـاشر ولا يشمل 
، بـل فقـط أو السرقة ،أو الصدأ ،كالكسر ؛أو التلف للبضائع ،من بعض أنواع الهلاك

ن يشـترط أ  مثـل؛ )٢(التي تؤدي إلى النتيجة ذاتهـا المباشرةليشمل الشروط غ�  �تدّ 
طـ يـؤدي مـن الناحيـة  الناقل إعفاءه من المسؤوليةّ عن أفعال التـابع�، فهـذا الشر

بسـبب أن الناقـل غالبـًا مـا يكـون  ؛ا من مسـؤوليتهالعملية إلى إعفاء الناقل شخصي� 
مليات اللازمـة لتنفيـذ عقـود النقـل، فـإذا تـم شركة مساهمة يقوم تابعوها بكافة الع

ا مـن هـا أيضًـءعفاإيعنـي ذلـك ف ؛تابعيهـا اءخطـأ إعفاء الشركة من المسـؤوليةّ عـن 
  خطائها الشخصية.أ المسؤوليّة عن 

/ أ) مـن قـانون الطـ�ان ٥٦ق في المـادة (ن المشرع الأرد� تطـرّ أ وجدير بالذكر 
اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه  كل "يعتبر باطلاً  إلى أنهالمد� الأرد� 

ا، من التعويض عـن الضرـر النـاجم عـن تشـغيل و جزئي� أا وتابعيه من المسؤوليةّ، كلي� 
ضح من ذلك إقرار المشرع الأرد� ببطلان أي شرط يعفي المشـغل يتّ حيث الطائرة"، 

  ه وتابعيه من المسؤوليةّ.ءووكلا 
 )،١٩٢٩(رت في كــل مــن اتفاقيــة وارســو رّ أن أشــ� إلى عبــارة تكــ لا بــدّ  ،وهنــا

طـ لا يـؤدي إلى بطـلان العقـد  )،١٩٩٩(ومونتريال  وهي: "ولكـن بطـلان هـذا الشر
الذي يظل خاضعًا لأحكام الاتفاقية"، فهذا يدل عـلى أن بطـلان شروط الإعفـاء أو 

 اصحة عقد النقل بذاته، فالعقـد يبقـى صـحيحً  ليمسّ  التخفيف من المسؤوليّة لا �تدّ 
  .)٣(وبالتالي تطبق أحكام المسؤوليةّ الواردة فيه� ،لأحكام الاتفاقيت� اخاضعً و 

                                                           
ــوري،  )١( ــراهيم وخــاطر، ن حـان، عــدنان إب ــد�السرـ ــانون الم ــوق  -شرح الق مصــادر الحق

 .٣٣٤، ص-الشخصية
  .٢٣٠حداد، إلياس، القانون الجوي، ص )٢(
  .٢٣١حداد، إلياس، القانون الجوي، ص )٣(
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 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٨٠٧

  .: الاستثناءات من مبدأ البطلانالفرع الثا�

هو بطلان شروط  )١٩٩٩(ومونتريال  )،١٩٢٩(إذا كان الأصل في اتفاقيتي وارسو 
ن، اشروط استثنيت من ذلـك الأصـل وسـمحت بهـا الاتفاقيتـ ت أنه وردالإعفاء، إلاّ 

  ومن هذه الشروط: 

ا المقرر للمسـؤوليّة قانونـّ الاتفاق على الإعفاء أو تخفيض التعويض عن الحدّ   -١
على أن البطلان يقتصر على الاتفاقـات السـابقة ، فهذا الذي يدل بعد وقوع الضرر

) مـن ٣٢المـادة ( نـصّ  لىإتنادًا على وقوع الضرر، أما اللاحقة فتكون صحيحة، اسـ
عقد النقل وكل اتفـاق خـاص سـابق  منالتي تقضي بإبطال كل  )مونتريال(اتفاقية 

على وقوع الضرر، والسبب في ذلك أن شاحن البضاعة لا يكون بعد وقـوع الضرـر 
 .)١(تحت تأث� الناقل

البضـائع ر في الاتفاقية بالنسبة لنقل الأقصى المقرّ  الاتفاق على تخفيض الحدّ  -٢
إذا كان الضرر مصدره طبيعة البضاعة. ومعنى ذلك أنه يجـوز للمتعاقـدين الاتفـاق 
على إعفاء الناقل من مسؤوليته عن هلاك البضـاعة أو تلفهـا إذا نشـأ ذلـك بسـبب 
طبيعة البضاعة أو عيوبها الذاتية، ويقع عبء الإثبات عـلى عـاتق الناقـل، وعليـه أن 

 .)٢(طبيعة هذه البضاعة  يثبت أن الضرر ناتج عن عيب أو

الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم متى كان التحكيم سـيجري في إحـدى  -٣
، )مونتريـال() مـن اتفاقيـة ٣٤جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (

  .  )٣(بنظر الدعوى الخاصة بالتعويض والتي تختصّ 
نظرًا لما �كـن  ؛الموقف إيجا�لهذا الاستثناء، فترى بأن هذا الباحثة وعن تقييم  

  المحافظة على سلامة الطائرة. في د تتجسّ  ةتحقيق مصلحة عاممن من خلاله 
مسـؤوليةّ الناقـل الجـوي عـن  في عا� النقـل الجـوي، تعُـدّ ك� ترى الباحثة أنه 

دًا. ا ومعقّـالأضرار أو الفقدان الذي يلحـق بالبضـائع أثنـاء الرحلـة موضـوعًا حيوي�ـ
يةّ هذا الموضوع من دورها في ض�ن ح�ية حقوق الشاحن� والمستلم�، تأ� أهمو 

                                                           
)، حـالات إعفــاء الناقـل مـن المســؤولية حسـب اتفاقيـة مونتريــال ٢٠١٣عبابنـة، محمـود ( )١(

  .١٣٨جامعة الشرق الأوسط، صوالتشريعات الأردنية، رسالة ماجست�، كلية الحقوق، 
  .٢٦٨محيو، حسن، محاضرات في قانون الط�ان، ص )٢(
  .٢٣٠حداد، إلياس، القانون الجوي، ص )٣(
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د القـوان� والمعاهـدات تحـدّ حيث وتوف� إطار قانو� يتسم بالشفافية والإنصاف. 
الدولية كيفية حساب المسؤوليةّ، وتعريف الحالات التي �كن فيها للناقـل الجـوي أن 

مسؤوليةّ الناقـل الجـوي ودفـع التعويضـات تحديد لذلك؛ ف يعُفى من هذه المسؤوليةّ.
د يتطلب فهـً� شـاملاً للتشرـيعات الدوليـة والمحليـة. والإعفاء منها هو موضوع معقّ 

 ،تعكس هـذه القـوان� المعـاي� التـي تهـدف إلى ح�يـة حقـوق الأطـراف المعنيـةو 
مـن خـلال فهـم و  .وض�ن تقديم تعويضات عادلة في حالات الأضرار أو الفقـدان

وضـ�ن  ،عـات بفعاليـةلقواعد، �كن للشاحن� والناقل� الجوي� إدارة التوقّ هذه ا
  الامتثال القانو� في جميع مراحل عملية النقل الجوي.



الناقـل الجـوي للبضـائع  مسؤوليّةنطاق     
ا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون  وفقًـــ

 الأرد�
 الخاصالقانون   ٢٨٠٩

  الخا�ة والنتائج والتوصيات

   .أولاً: الخا�ة
 ،شكَّلت خا�ة الدّراسة حصيلة النتـائج التـي �ثـل الإجابـة عـن أسـئلة الدّراسـة 

نطـاق مسـؤوليّة  بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، وقد تناولت الدّراسـة
 نــتالدوليــة والقـانون الأرد�، حيــث بيّ  للاتفاقيـات الناقـل الجــوي للبضـائع وفقًــا

مـا  ر، خاصـة فيالقانون الجوي في حالة دا�ة من التطـوّ  اتعون موضأ الدّراسة 
ذلك بسبب حداثـة نشـأة هـذا القـانون مـن و  ؛أحكام مسؤوليةّ الناقل الجويبيتعلق 

 ؛لـذلك ،زه بصفة الدولية وما يعتريه من ك�ة المخاطر مـن جهـة أخـرىجهة، ولتميّ 
مـ� يقلـل مـن  ؛مـن أجـل تنظيمـه لدوليـةاهت�م الـدول والمـنظ�ت ا أصبح محطّ 

  مشاكل تنازع القوان� فيه. مخاطره وحلّ 
منـذ ظهــور هـذا النقــل بصــيغته ن المجتمـع الــدولي قـد ســعى أ نـت الدّراســة وبيّ 

من المشـاكل الناشـئة عنـه، فكـان  مه وتحدّ التجارية إلى تأسيس اتفاقيات دولية تنظّ 
لت أربـع مـرات �وجـب بروتوكـولات التـي عـدّ  )١٩٢٩(من أهمها اتفاقيـة وارسـو 

أدى ذلك إلى اتفاقية و التطور الحاصل في شؤون النقل الجوي،  بلتواك ؛واتفاقيات
التي نجحت في إنشاء نظـام دولي سـليم قـادر عـلى توحيـد  )١٩٩٩(م مونتريال لعا

والقواعد التي تـنظم مسـؤوليةّ الناقـل  يالأحكام ذات الصلة في مجال قانون الجو 
  الجوي، خاصة بعد انض�م معظم دول العا� إليها.

   .ا: نتائج الدّراسةثانيً 

الالتزامـات عـلى م مجموعـة مـن ن عقد النقل الجـوي يـنظّ أ دت الدّراسة أكّ .١
، عاتق طرفه، ويترتب بالنتيجة على الإخلال قيام المسؤوليةّ على عاتق الطرف المخـلّ 

يلتزم حينها بتعويض المضرور عن الضرـر ففإذا كان هذا الطرف هو الناقل الجوي 
  ا للقواعد التي نظمتها الاتفاقيات الدولية.الذي لحق به وفقً 

أقامت مسؤوليةّ الناقـل عـلى أسـاس  )١٩٢٩(ن اتفاقية وارسو أ نت الدّراسة بيّ  .٢
ــك إلى أن جــاء  ؛فكــرة الخطــأ المفــترض ــي عــلى ذل أي المســؤوليّة الشخصــية، وبق

الذي قلب المسـؤوليّة إلى موضـوعية قا�ـة عـلى  )١٩٧٥(بروتوكول مونتريال الرابع 
 ).١٩٩٩(ل التبعة، وسارت على نفس النهج اتفاقية مونتريال أساس المخاطر وتحمّ 
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ا أقصى لمبلغ التعويض الذي يلتـزم أقرّ   .٣ ت اتفاقيتا (وارسو)، و(مونتريال) حد�
به الناقل الجوي إلى المتضرر، وخرجت عن هذا الاستثناء وأقرتّ بأن تكون مسؤوليّة 

  الناقل غ� محدودة، وذلك إما بحكم القانون، أو �وجب اتفاق خاص.

ن على أساس وحـدة أن حساب التعويض يكو  )١٩٩٩(اتفاقية مونتريال  أقرتّ .٤
فضلاً عن تقرير بعـض القواعـد الخاصـة بكيفيـة حسـابها،  ،حقوق السحب الخاصة

وأصبحت الوحدة النقدية المعتمدة لحسـاب قيمـة التعـويض  )،الفرنك(وبهذا اختفى 
وتجـدر الإشـارة إلى أن وحـدة حقـوق السـحب ، هي وحدة حقوق السـحب الخاصـة
 وستة فلسات. االخاصة تعادل بالعملة الأردنية دينارً 

أقرتّ اتفاقيتا (وارسو)، و(مونتريال) وسائل �كّن الناقـل الجـوي مـن دفـع  .٥
مسؤوليته عنه، كـ� تناولـت وسـائل الـدفع في التشرـيعات الأردنيـة الناظمـة للنقـل 

  الجوي.
  .ثالثا: التوصيات

أن يحصر المشرع الأرد� الأسباب التي يحق للناقل الجوي الاستناد إليهـا في  -١
  مع أساس مسؤوليته القا�ة على المسؤوليّة الموضوعية. مسؤوليته؛ حتى تنسجمدفع 

تخـتص بتفسـ� نصـوص اتفاقيـة  اتإنشاء جه على المجتمعات من الضروري -٢
وذلك من أجـل دراسـة الإشـكاليات القانونيـة التـي يث�هـا  )؛مونتريال(و )،وارسو(

  في اقتصاد الدول. ااسً ا حسّ قطاعً  كونه �سّ  ؛النقل الجوي بالنسبة للبضائع

عـ� الـدولي� الباحثة توصي -٣ أن تكـون مسـؤوليةّ الناقـل تجـاه الأضرار  المشر
التي تصيب البضاعة من التـأخ� مسـؤوليةّ موضـوعية قا�ـة عـلى أسـاس الخطـر 

  ة تستعمل في ظروف خطرة.يلكون الطائرة آلة ميكانيك ؛ل التبعةوتحمّ 
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  المراجع

  : المراجع العربية ولاً أ
  مكتبـة دار الجـلاء،  ،القانون الخاص الجوي، (د. ن) عبد الفضيل محمد حمد،أ

  .١المنصورة، ط
 ) مسؤوليّة الناقل الجوي في القانون المقـارن)، ١٩٦٠الأسيوطي، ثروت أنيس ،

  .١المطبعة العالمية، القاهرة، ط
 ) القـانون البحـري والجـوي)، ٢٠٠١البارودي، عـلي، والعرينـي، محمـد فريـد ،

  .١الحقوقية، ب�وت، ط يلبحالمنشورات 
 )دروس في عقد النقل الجوي الداخلي والدولي)، ١٩٩٩البريري، محمود مختار ،

  .٢ط دار النهضة العربية، القاهرة،
 ) القانون الجـوي مقدمـة عامـة)، ٢٠٠٥البريري، محمود مختار، وعمر، فؤاد- 

  .١العربية، القاهرة، ط، دار النهضة عوارض الملاحة الجوية - أغراض الملاحة الجوية
 )منشـورات جامعـة دمشـق، سـوريا، دون الجـوي القانون)، ٢٠١١حداد، إلياس ،

  طبعة.
 )ــ� ــد، عــدلي أم ــوي)، ١٩٩٦خال ــل الج ــد النق ــة، عق ، دار المطبوعــات الجامعي

  .٢الإسكندرية، ط
 مسؤوليةّ الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع ، )٢٠٠٨غسان( الربضي، عيسى

  .١دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن، ط متعتهم دراسة مقارنة،أ على الأشخاص و 
 ،دار الفكـر ، القانون الجوي قانون الط�ان التجاري )،١٩٨٣أبو زيد ( رضوان

  العر�، القاهرة، دون طبعة.
 ) مطابع البيان التجارية، د�، قانون الط�ان المد�)، ٢٠٠٤رضوان، فايز نعيم ،

  . ٢ط
 )دراسة في اتفاقية  -تحديد مسؤوليّة الناقل الجوي)، ١٩٨٥زاهر، فاروق أحمد

  دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة. ،-فارسوفيا والبروتوكولات المعدلة لها
 ،والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،التجاري القانون شرح )،٢٠٠٢محمد(فوزي  سامي 

  .١ط ع�ن،
 مصادر الحقوق  - شرح القانون المد�، )٢٠٠٢( السرحان، عدنان، وخاطر، نوري

  .١دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن، ط ،-الشخصية
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  .٢ط
 ،المسـؤوليّة عـن تعـويض أضرار النقـل الجـوي  )،٢٠٠٨أحمد إبراهيم ( الشيخ

  . ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،الدولي
 دار العلم والثقافـة للنشرـ القانون الجوي الدولي، )١٩٩٧( طالب حسن موسى ،

  .١ع�ن، طوالتوزيع، 
 ا لاتفاقيـة تطور مسـؤوليّة الناقـل الجـوي وفقًـ، )٢٠٠٨(عاطف، محمد الفقي
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 الملاحـة  -القانون الجـوي)، ١٩٩٨ريد، محمدين، جلال وفاء (العريني، محمد ف

  .١، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط-الجوية والنقل الجوي
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  . ١دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط
 )خضوع النقل الجوي الداخلي لنظام اتفاقية وارسو )، ١٩٨٦فهمي، مراد من�

  . ٢ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، للنقل الجوي
 ) (د. م)، مسؤوليةّ الناقل الجوي وحالاتها وطرق دفعها)، ٢٠٠٦قطان، مصطفى ،

  .١ط
 ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط، القانون الجوي، )١٩٨٩(  ةالقليو�، سميح .  
 النظام القانو� للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقيـة ، )٢٠٠٠(الكندري، محمود

مجلس النشر العلمي ولجنة التـأليف  ،-تحديث نظام وارسو -١٩٩٩مونتريال لعام 
  .١والتعريب والنشر، الكويت، ط

 )،المسؤوليّة المدنيـة التقصـ�ية (الفعـل الضـار ، )٢٠١١اللصاصمة، عبد العزيز
  .١كلية الحقوق، مملكة البحرين، ط -جامعة العلوم التطبيقية أساسها وشروطها)،

 )دار المستشـار للطباعـة محـاضرات في قـانون الطـ�ان)، ١٩٨٣محيو، حسـن ،
  . ١والنشر والتوزيع، ب�وت، ط

 ) أطروحـة القـانون المغـر�مسؤوليّة الناقل الجوي في )، ١٩٨٩مختار، بكـور ،
  .١طدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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 ،المسؤوليّة المدنية للناقل الجوي للبضائع ب�  )،٢٠٠٦(ضياء الدين أحمد نع�ن
  . ١مكتبة المنارة، مراكش، ط ،القواعد العامة والمقتضيات الخاصة

 ) دار الثقافـة للنشرـ  ،-دراسـة مقارنـة -ن الجـوي القانو )، ١٩٩٨يامل�، أكرم
  . ١والتوزيع، ع�ن، ط

 :الرسائل الجامعية  
 ) النظام القـانو� لمسـؤوليّة الناقـل ) ١٩٨٥بهنساوي، صفوت ناجي عبد القادر

  . ، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرةالجوي عن سلامة المسافرين
 ) الناقـل مـن المسـؤوليّة حسـب اتفاقيـة حالات إعفاء )، ٢٠١٣عبابنة، محمـود

قـ  مونتريال والتشريعات الأردنيـة، رسـالة ماجسـت�، كليـة الحقـوق، جامعـة الشر
  ١٣٨الأوسط، ص

 رسالة  ،مسؤوليةّ الناقل الجوي ب� التحديد واللاتحديد)، ٢٠٠٢( ،فضيل، عائشة
دار البيضـاء،  -دكتوراه في القانون الخاص، كليـة الحقـوق، جامعـة الحسـن الثـا�

  ٢٧٤ص
 ،تطور طرق دفع مسؤوليةّ الناقل الجوي ما  )،(د. ن موسى، أما� أحمد عبد الله

جامعة النيل�، من بحوث مؤ�ر ، ١٩٩٩واتفاقية مونتريال  ١٩٢٩ب� اتفاقية وارسو 
  الإمارات المتحدة.
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